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  البحث صـملخ

 
وآلـه  ،نبينـا محمـد ،مـن لا نبـي بعـده والصلاة والسلام عـلىٰ  ،الحمد الله وحده

 .وصحبه
ر المتعلقـة بأصـول ـفهذا البحـث يتنـاول قضـية مـن أهـم قضـايا العصـ: وبعد

 .وهو إعمال مقاصد الشريعة في الاجتهاد ،الفقه
باعتبـار مقاصـد  ريعة في الاجتهـادـمقاصد الش الحاجة إلىٰ  وقد نبهت فيه إلىٰ  •

ا لها من أثر مهـم ولمِ  ،من شروط الاجتهاد عند بعض العلماء االشريعة شرطً 
يتمثــل ذلـــك في فهــم النصـــوص  ،في عمليــة الاجتهـــاد الفقهــي الســـليم

 ،والعمل عند تعارض النصـوص ،سلامة الاستدلال بها ىٰ ومد ،رعيةـالش
 دِقْـنـد فَ ريعة مـن أثـر مهـم عـوكذلك مـا لمقاصـد الشـ ،وتعارض مصالحها

 بنـاءً  ،يـرد يقبـل مـن العلـل ومـا لمعرفة مـا ،القياس النصوص والرجوع إلىٰ 
 ،تحقــق المصــلحة المقصــودة في تلــك العلــة ىٰ المناســبة التــي تعنــي مــد عــلىٰ 

 كالمصـالح المرسـلة المعتمِـدة عـلىٰ  ،ىٰ الأدلة الأخر وكذلك عند الرجوع إلىٰ 
 .مقاصد الشريعة

الأمـور الظنيـة المحتملـة؛ فيسـهم إعـمال  ذكرت أن مجال إعمال المقاصـد هـو •
باط أحكام للنوازل التـي لم يـرد في حكمهـا نواست ،المقاصد في بيان المحتمل
 .وكذلك في الترجيح بين الأدلة المتعارضة ،نص من الكتاب والسنة

 من ضوابط إعمال المقاصد التـي تعـين البـاحثين والفقهـاء عـلىٰ  اجمعت عددً  •
 :وتلك الضوابط هي ،معرفة أحكام النوازل في الاستفادة من المقاصد

 .التحقق من صحة المقصد المراد إعماله .١
 .تحديد درجة المقصد ومرتبته .٢
 .حصول إعمال المقاصد ممن هو أهل للنظر والاستدلال .٣
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 .الجمع بين الجزئيات والكليات .٤
 .الموازنة بين المصالح والمفاسد .٥
 .التحقق من مآلات المقاصد .٦
 .وقواعده الكلية ،صوصياتهفي كل باب خ ىٰ أن يراع .٧
 .عدم معارضة إعمال المقاصد للنصوص .٨
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  المقدمة

 
نبينـا محمـد وآلـه  ،مـن لا نبـي بعـده والصـلاة والسـلام عـلىٰ  ،الحمد الله وحده

 .وصحبه
 رائع مشـتملة عـلىٰ ـفإن من رحمة االله بعباده أن جعل شريعته خاتمـة الشـ :وبعد
نـة واضـحة المقاصـد بيّ  ،جامعة لمصالح الـدين والـدنيا ،ةرائع قبلها وزيادـمحاسن الش
 ،بمختلف متغيراتـه -فلا يأتي زمان  ،مما جعلها صالحة لكل زمان ومكان ،الأهداف

وأحكــام  ،ريعة حلــول لمشــكلاتهـإلا وفي الشــ -وجديــد نوازلــه  ،وتعــدد مشــكلاته
ــه؛ لأن هــذه الشــ ــدة لهــا مــن الأصــول والقواعـــمناســبة لنوازل ــةريعة الخال  ،د الكلي

 نهـا مـن الصـلاحية للحكـم عـلىٰ يمكّ  اومكانيً  ازمانيً  اوالمقاصد العامة ما يعطيها بعدً 
فليسـت تنـزل (( :)١(قـال الشـافعي ،ومواكبـة المتغـيرات المتعـددة ،الحوادث المستجدة

 .)٢( ))فيها ىٰ سبيل الهد االله الدليل علىٰ بأحد من أهل دين االله نازلة إلا وفي كتاب 
ــدر بحــث  ــوبق وفهمهــم  ،وفحصــهم عــن مقاصــدها ،ريعةـالعلــماء في الش

بقدر ما لديهم من ذلك بقدر مـا يسـتخرجون مـن  ،واستقرائهم لمواردها ،لنصوصها
 ،خفــي معانيهــا او يظهــرون مــ ،ويكشــفون عــن شــمول مصــالحها ،كنــوز دلالاتهــا
 .ويحققون مناطها في الحوادث ،إبراز دورها في الحياة ويقتدرون علىٰ 

أيقـن كـل ذي  ،نت الشريعة بهذه الصفة العظيمة من الشمول والكـمالا كاولمَّ 
استيعاب الحضارة المعاصرة رغـم اخـتلاف  ريعة علىٰ ـوفكر مستقيم بقدرة الش ،علم

 .تكوينها الديني والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي عن كل حضارة سبقتها
                                                

شافع المطلبي القرشي الإمـام الجليـل  بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد: ي هوالشافع)   ١(
الأم، واخـتلاف الحـديث، والرسـالة : صاحب المذهب المعروف، والمناقب الكثيرة، من مؤلفاته

، وطبقـات الشــافعية ٦٦الانتقــاء ص : ( هــ، انظــر ترجمتـه في ٢٠٤في أصـول الفقــه، تـوفي ســنة 
 ). ١/١٠٠ ىٰ الكبر

 .٢٠الرسالة للشافعي ص)   ٢(
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ــوا إلىٰ  ــ فهرع ــمول في الش ــا ،ريعةـمكــامن الش ــعة فيه ــل الس ــ ،وعوام  افحصً
ــما ــ ،لاً وإع ــان لمقاصــد الش ــتجلي ـوك ــن البحــث والدراســة؛ ل ــر م ــظ الأوف ريعة الح

في هـذا المقـام  اولسـت معنيًـ ،وروافد الـنماء ،خصائص الشريعة فيها؛ وعوامل البناء
 ،ولا بقـدر خطئهـا وصـوابها ،ولا توجهـات أصـحابها ،ببيان حجم تلك الدراسات

 .وانضباطها وتسيبها
فـت النظـر إليـه مـن الاهـتمام المتزايـد بـين أوسـاط العلـماء بقدر مـا أريـد أن أل

فتتـابع  ،وإعمالها في الاجتهاد المعاصر ،ريعة في الحياةـوالمثقفين بإبراز دور مقاصد الش
فخـاض  ،ريعةـالعلماء والمفكرون وتنادوا من كل حدب وصوب بتفعيل مقاصد الش

ولكـن  لاً أو من كـان مـؤه ،لذلك لاً غمار التأليف والكلام في المقاصد من ليس مؤه
وقليل أولئك المؤهلون الذين لديهم  ،لديه توجه غلب عليه عند الكلام عن المقاصد

ومعرفـة  ،وإدراك لواقـع الحيـاة المعـاصرة ،ريعةـوعلم راسخ في الشـ ،رؤية صحيحة
 .بضوابط المقاصد في الإعمال

وضـع  إلىٰ الحاجـة  ىٰ تـب في هـذا المجـال أدركـت مـدوبعد قـراءة لكثـير ممـا كُ 
لا يكون الحماس لتفعيل المقاصد معـولَ هـدمٍ  ىٰ ضوابط لإعمال مقاصد الشريعة؛ حت

بـل يكـون  ،لثوابتهـا اولا هـزً  ،للتفلـت مـن أحكامهـا اولا طريقًـ ،لنصوص الشريعة
لصـلاحيتها في كـل زمـان  امظهـرً  ،لهـا خـير اسـتثمار امسـتثمرً  ،مع نصوصـها منسجماً 
 .أكمل الوجوه وأحسنها علىٰ منه  ىٰ لما يرج امحققً  ،ومكان

لابـد مـن  (( :يقول عمر عبيد حسـنة في تقديمـه لكتـاب الاجتهـاد المقاصـدي
بعــض المخــاطر التــي قــد تصــاحب الاجتهــاد المقاصــدي، ذلــك أن قضــية  التنبــه إلىٰ 

المقاصــد أو التوســع بالرؤيــة والاجتهــاد المقاصــدي دون ضــوابط منهجيــة وثوابــت 
التحلــل مــن أحكــام  ينتهــي بصــاحبه إلىٰ  اخطــيرً  ال منزلقًــشــكّ شرعيــة، يمكــن أن تُ 

الشريعة، أو تعطيل أحكامها باسـم المصـالح، ومحـاصرة النصـوص باسـم المصـالح، 
رورات، في محاولــة لإباحــة المحظــورات، ـواخــتلاط مفهــوم المصــالح بمفهــوم الضــ

رورة، وتارة باسم تحقيق المصـلحة، وتـارة ـرعية تارة باسم الضـفتوقف الأحكام الش
ريعة لتحقيـق المصــلحة، فيسـتباح الحــرام، ـتطبيـق روح الشــ تحـت عنـوان النــزوع إلىٰ 
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ل، ويبدأ الاجتهاد من خـارج النصـوص، ومـن  الأحكام وتعطّ غيرّ وتوهن القيم، وتُ 
ثم يبرز التفسير المتعسف للنصوص من هـذا الاجتهـاد الخـارجي، وكـأن النصـوص 

صـالح، وكانـت الـدليل والسـبيل في الكتاب والسنة التـي مـا شرعـت إلا لتحقيـق الم
لبناء الاجتهاد المقاصدي، إذ بها تتحول لتصبح هي العقبة أمام تحقيق المصـالح، وأن 
تعطيـل المصـالح كـان بسـبب تطبيقهـا، لــذلك لابـد مـن إيقافهـا والخـروج عليهــا في 
محاولـة لفصـل العقـل عـن مرجعيـة الـوحي، واسـتقلاله بتقـدير المصـالح والمفاسـد، 

ا  لـه، مهتـديً للوحي، بدل أن يكـون قسـيماً  التقبيح، بحيث يصبح مقابلاً والتحسين و
 .)١( ))ا منه به، منطلقً 

كل حال فإن العناية بضـوابط إعـمال المقاصـد ممـا يجـب أن تتـوافر عليـه  وعلىٰ 
ــاحثين ــماء والب ــ اليكــون ذلــك الإعــمال متســقً  ؛جهــود العل ــع الضــوابط الش رعية ـم

 .الصحيحة
  

وإنـما في كتـب  ،هـذه الضـوابط التـي ذكرتهـا هنـا في كتـاب واحـد لم أقف علىٰ 
ولعـل أهـم الدراسـات المعـاصرة التـي  ،مفرقة من الكتب التي عنيت بهذه الضوابط

 :وقفت عليها في هذا المجال دراستان
)٢( 

 :جعل الكلام فيه في ثلاثة أبواب ،والكتاب في جزأين
 .حجيته ،تاريخه ،حقيقته: الاجتهاد المقاصدي :الباب الأول
 .مجالاته ،مستلزماته ،ضوابطه :الاجتهاد المقاصدي :الباب الثاني
 .الاجتهاد المقاصدي في العصر الحاضر :الباب الثالث

بط الاجتهـاد المقاصـدي التـي خصـص وما يتعلق بهذا الموضوع منه هو ضـوا
 .لها الفصل الأول من الباب الثاني

                                                
 .   ١/٣٣ مقدمة عمر عبيد حسنة للاجتهاد المقاصدي)   ١(
ــاف والشــؤون الإســلامية بقطــر،)   ٢( ــاب مــن منشــورات وزارة الأوق ــاب  الكت ضــمن سلســلة كت

 .   هـ١٤١٩، في عام ٦٦، ٦٥، نشر في عدد )الأمة(
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ـــين ـــاني ص ،جعلهـــا في مبحث ـــة  :٣٢-٢٥همـــا المبحـــث الث الضـــوابط العام
 .والشروط الإجمالية للاجتهاد المقاصدي

التـي تشـكل المرجـع  ىٰ المبادئ والقواعـد الكـبر: وقصد بهذه الضوابط العامة
 :)١(وهي ،المقاصد ومراعاتها في عملية الاجتهادوالإطار الشامل لاعتبار  ،العام

 .شرعية المقاصد وإسلاميتها وربانيتها .١
 .شمولية المقاصد وواقعيتها وأخلاقيتها .٢
والأفهــام  ،وفــق العقــول الراجحــة جريانهــا عــلىٰ  :أي ،عقلانيــة المقاصــد .٣
 .والفطر المستقيمة ،السليمة

ــا هــو خصــائص مقاصــد الشــ ــا ذكــره هن ســتمدة مــن ريعة المـويلاحــظ أن م
للتفكـير  اومنطلقًـ اعامًـ افهي لا تصلح ضوابط بقدر ما تصلح إطـارً  ،ريعة ذاتهاـالش

 .السليم
 .الضوابط الخاصة للاجتهاد المقاصدي :٣٢والمبحث الثالث ص

 عـلىٰ  لكن المؤلـف أحـال فيـه ،وهذا المبحث هو الأساس في ضوابط الاجتهاد
ومـن هنـا كـان (( :فقـال ،تأويـلضوابط الاستصلاح المرسـل والقيـاس والعـرف وال

 ضـوابط الاجتهـاد المقاصـدي مـن خـلال بيـان وعـرض الباحـث أن يبـينّ  ا عـلىٰ لزامً 
 .)٢( ))وشروط التأويل الصحيح  ،ضوابط كل من المصلحة المرسلة والعلة والعرف

 ،)٣(ثــم ذكــر ضــوابط المصــلحة المرســلة وضــوابط التعليــل وضــوابط العــرف
هــو أن  ،ذلــك وممــا يمكــن أن يقــال عــلىٰ  ،قاصــديواعتبرهــا ضــوابط الاجتهــاد الم

الباحــث لم يــدمج تلــك الضــوابط في منظومــة واحــدة تشــكل ضــوابط التعامــل مــع 
 ،نعـم مـا ذكـره مـن تعلـق المقاصـد بهـذه الأمـور صـحيح ،المقاصد بطريقة صـحيحة

إذ لـو صـح  ،الحد الـذي تـذوب فيـه اعتباريـة المقاصـد واسـتقلاليتها ولكن ليس إلىٰ 
 .تلك الأدلة واعتبرناها فحسب نا بناء المقاصد كله ورجعنا إلىٰ ذلك لهدم

                                                
 .٣٢-٢/٢٥ الاجتهاد المقاصدي: انظر)   ١(
 .٢/٣٣ المقاصديالاجتهاد )  ٢(
 .   ٥٥-٢/٣٢ الاجتهاد المقاصدي: انظر)   ٣(



JK                                                ي
  

  
  

  
 

 ٢٥ 

)١(    
 :وثلاثة أبواب ،رتب المؤلف بحثه في فصل تمهيدي في مصطلحات البحث

 :وتحته فصلان .عيضوابط تعيين المقصد الشر :الباب الأول
 .ضوابط تعيين المقصد المنصوص :الأول
 .ضوابط تعيين المقصد غير المنصوص :الثاني

 .ومسالك معرفتها ،وما ذكره في هذا الباب متعلق بطرق إثبات المقاصد
 :وتحته فصلان. ضوابط الأداء التشريعي للمقصد :الباب الثاني
 .ريعي للمقصدـضوابط الأداء التش :الأول

ــين وذكــر  ر وتصــنيف ـإشــكالية حصــ: أحــدهمافي هــذا الفصــل مبحث
 .المقاصد

 .ضوابط الترتيب بين تلك المقاصد :والثاني 
 .ضوابط الأداء التشريعي الخارجي للمقصد :الفصل الثاني

وذكــر تحــت هــذا الفصــل  ،بهــذا البحــث اوهــذا الفصــل أكثــر الفصــول تعلقًــ
 :مبحثين

وتنـاول  ،لمقصد في الفكر الأصـوليريعي لـحدود الأداء التش :المبحث الأول
عـن  يـتكلم ،المـذهب الظـاهري تحته كل مذهب مـن المـذاهب الأربعـة بالإضـافة إلىٰ 

وفي  ،في حــال حضــور الــنص :فـرعين في ريعي للمقصــد في كــل مــذهبـالأداء التشـ
 .)٢(حال غياب النص

أو مجالاتهــا التــي  ،ومــا ذكــره في هــذا المبحــث هــو دور المقاصــد لا ضــوابطها
 .في حال حضور النص أو في حال غيابه ،مل فيهاتع

                                                
 .   هـ١٤٢٨ الكتاب نشرته مكتبة الرشد بالرياض عام)   ١(
 .٢٨٦-٢٥٥انظر ضوابط اعتبار المقاصد ص)  ٢(
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وذكـر  ،ريعي الخـارجي للمقصـدـالضوابط الثابتة لـلأداء التشـ :المبحث الثاني
 : تحته مطلبين
 .ضوابط اعتبار دلالة المقصد حال وجود النص :الأول

 :وذكر ضابطين فحسب هما
 .أن لا تصادم دلالة المقصد دلالة نص قاطع في ثبوته ودلالته -١
 .لا تصادم دلالة المقصد دلالة نص ظني الثبوت قاطع الدلالةأن  -٢
ضـبط  :وذكـر تحتـه. ضوابط اعتبـار دلالـة المقصـد حـال غيـاب الـنص :الثاني

ــات المســتقرأة مــن نصــوص التشــ ــب الكلي والبحــث عــن وســائل تحقيــق  ،ريعـترتي
 .)١(مناطات آحاد الأحكام والكليات

 .في تقويم الاجتهاد المعاصرأثر ضوابط اعتبار المقاصد  :الباب الثالث
تبــين لي أن الموضــوع لا يــزال في  ،ومــن خــلال عــرض الدراســتين الســابقتين

ضــوابط جامعــة يســتطيع أن يتخــذها الفقيــه آلــة عمليــة في ضــبط إعــمال  حاجــة إلىٰ 
والتعامـل  ،وأن تتسم تلـك الضـوابط بالوضـوح ،المقاصد من غير إفراط ولا تفريط

فيهــا جميــع  ىٰ وأن يراعــ ،ىٰ ضــوابط أدلــة أخــر الــة عــلىٰ المبــاشر مــع المقاصــد دون إح
 .الأسس والضوابط التي يجب أن يراعيها الناظر في إعمال المقاصد

 إلىٰ  يوقد عـدلت في تسـمية هـذا الموضـوع عـن مصـطلح الاجتهـاد المقاصـد
 :وذلك لسببين ،مصطلح إعمال المقاصد

ولـو صـح  ،عنـد العلـماء اأن مصطلح الاجتهاد المقاصـدي لـيس معروفًـ .١
أو الاجتهـاد  ،الاجتهاد بالقيـاس نسبة إلىٰ  ،الاجتهاد القياسي: ذلك لقلنا

وأصـبح عنـدنا  ،وهلـم جـرا ،الاجتهـاد بسـد الـذرائع الذرائعي نسبة إلىٰ 
ـــادات ـــن الاجته ـــدد م ـــاد إلىٰ  ،ع ـــل اجته ـــاج ك ـــتقلة  واحت شروط مس

 .وضوابط
                                                

 .٢٩٧-٢٨٧انظر ضوابط اعتبار المقاصد ص)  ١(
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لخطـب وا. ولا مشاحة في الاصطلاح ،ريـإن ذلك مصطلح عص: وقد يقال 
 .في ذلك يسير
حيـث عـبر العلـماء  ،والأكثـر دقـة ،أن الإعمال من المصطلحات المعروفـة .٢

 ))مـــن إهمالـــه إعــمال الكـــلام أولىٰ  (( :بــذلك في القاعـــدة المشـــهورة
)١(،              

 .)٢( ))من إهمالهما أو إهمال أحدهما  إعمال الدليلين أولىٰ (( :و
 
 

وهـي  ،وخاتمـة ،ومبحثـين ،وتمهيـد ،جعله في مقدمة اقتضت طبيعة الموضوع 
 :النحو التالي علىٰ 

 .والدراسات السابقة ،وفيها بيان أهمية الموضوع ،المقدمة
 .)المقاصد ،الإعمال ،الضوابط (التعريف بعنوان البحث  :يتضمن التمهيد

 .ومجالات إعمالها ،إعمال المقاصد الحاجة إلىٰ  :المبحث الأول
 .ضوابط إعمال المقاصد :المبحث الثاني

 .وفيها أهم النتائج ،الخاتمة
 
 
 

 

                                                
 .١٢٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١/١٨٣ المنثور للزركشي: انظر)  ١(
 .٤/٤٥٠ نهاية السول: انظر)  ٢(
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  دـالتمهي
  

 
 
 

يء إذا حفظــه ـوالضــابط اســم فاعــل مــن ضــبط الشــ ،الضــوابط جمــع ضــابط
ا مِـنْ بَـابِ ضَبَطَهُ ضَـبْطً (( :قال في المصباح المنير ،وأحكمه وأتقنه ،ابليغً  ابالحزم حفظً 

بَ حَفِظَهُ حِفْظًا بَليِغًا وَمِنْهُ قِيلَ  هَـا إذَا قُمْـت بِأَمْرِهَـا قِيَامًـا : ضرََ ضَبَطْتُ الْـبِلاَدَ وَغَيرَْ
 .)١( )) لَيْسَ فيِهِ نَقْصٌ 

حكم أغلبي يتعرف منـه أحكـام الجزئيـات الفقهيـة  (( :والضابط عند الفقهاء
 .)٢( ))مباشرة المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه 

 
 :بالهمزة ىٰ مصدر الفعل أعمل المعد :الإعمال

ره بفهمه وأَعْمَـل رَأْيَـه (( :قال في اللسان وأَعْمَلَ فلان ذِهْنَه في كذا وكذا إِذا دَبَّ
 .)٣( ))وآلَتَه ولسِانَه 

 
) قصـد(خوذ مـن الفعـل مصدر ميمي مأ: جمع مَقْصِدٍ، والمقْصدُ : المقاصدُ لغة

 . )٤(اوَمقْصَدً  اقَصَدَ يقْصِد قصْدً : يقال
 :)٥(والقصْد يأتي في اللغة لمعان. واحد ىٰ فالقصْدُ والمقْصَدُ بمعن

، وإتيان الشيء، والتوجّهُ الاعتماد، وا: الأول ىٰ المعن  .لأمُّ
                                                

 .   ١/٥٣٣ ، والمعجم الوسيط٣/١١٣٩ الصحاح: ، وانظر٢/٣٥٧ المصباح المنير)   ١(
 .١/٤٠ القواعد والضوابط الفقهية)   ٢(
 .١١/٤٧٥لسان العرب )   ٣(
 .٤/٥٧٦: ، ومتن اللغة٢/٧٣٨: ، والمعجم الوسيط٥/٩٥: معجم مقاييس اللغة :انظر)   ٤(
ومـا بعـدها،  ٨/٣٥٨: ، وتهـذيب اللغـة٢/٢٧٤: ، وجمهـرة اللغـة٥/٥٤: كتـاب العـين: نظرا)   ٥(

، وما ٦/١١٥: ، المحكم المحيط٥/٩٥: ومعجم مقاييس اللغة. وما بعدها ٢/٥٢٤والصحاح 
ومـا بعــدها، والمعجــم  ٩/٣٥: ومــا بعــدها، وتـاج العــروس ٣/٣٥٣: بعـدها، ولســان العـرب

 .٢/٧٣٨: ، ومتن اللغة٢/٧٣٧: الوسيط
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 .استقامة الطريق: الثاني ىٰ المعن
 .فراطالعدل، والتوسط وعدم الإ: الثالث ىٰ المعن
 .الكسر في أي وجهٍ كان: الرابع ىٰ المعن

ولعل مـن  ،)١(ريعة بتعريفات كثيرةـفت مقاصد الشرِّ أما في الاصطلاح فقد عُ 
تحصـيلها في جملـة  ريعة إلىٰ ـهي المصالح التي تهـدف الشـ(( :أقرب التعريفات أن يقال

  .)٢( ))الأحكام وتفاصيلها
 

 : )٣(الاجتهاد لغة
 :ويأتي في اللغة لعدة معان أهمها ،فتعال من الجهَد أو الجهُدا 
 .الطاقة والوسع .١
 .المشقة .٢
 .الغاية .٣
 .الجد والمبالغة في الأمر .٤

ة، ثم يحُمَل عليه مـا يقارِبُـه(( :قال ابن فارس . الجيم والهاء والدال أصلُهُ المشقَّ
اقَـة M  Â  Á  À : لىٰ قـال االله تعـا. يقال جَهَدْتُ نفسي وأجْهَدت والجهُْد الطَّ

 Ã     ÄL التوبة . 
ويقال إنّ المجهود اللبن الذي أُخرِجَ زُبْده، ولا يكـاد ذلـك يكـونُ إلاّ بمشـقّةٍ 

 .)٤())ونَصَب
                                                

ريعة عنـد ابـن ـ، ومقاصـد الشـ٣٨-٣٣مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلـة ص: انظر)   ١(
 .٥٠-٤٥ تيمية ص

ــف بهــذه الصــياغة الشــمولية أنســب )   ٢( ــير مــن التعــاريف رأيــت أن هــذا التعري بعــد دراســة لكث
 .   التعاريف، واالله أعلم

 ، والنهايـة في غريـب الحـديث٤٨٧-١/٤٨٦ ، ومعجم مقاييس اللغة٢/٤٦٠ الصحاح: انظر)   ٣(
 ، والقـــاموس المحـــيط١٣٥-٣/١٣٣ ، ولســـان العـــرب١/١١٢ ، والمصـــباح المنـــير١/٣٣٠
١/٢٩٦  . 

 .٤٨٧-١/٤٨٦ معجم مقاييس اللغة)   ٤(
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 .)١( ))استفراغ الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية(( :اواصطلاحً 
 

  
أو التعريـــف التركيبــي لإعـــمال  ،بق مفـــردات العنــواناستعرضــت فـــيما ســ

لكـن الغايـة  ،تعريف لإعمال المقاصد فلم أقف علىٰ  ،أما التعريف اللقبي له ،المقاصد
وقـد عـرف الخـادمي الاجتهـاد المقاصـدي  ،منه هي الغايـة مـن الاجتهـاد المقاصـدي

ــه ــ((  :بقول ــداد بهـــالعمــل بمقاصــد الش ــا، والاعت ــات إليه ــة ريعة، والالتف ا في عملي
 .)٢())الاجتهاد الفقهي 

 .وفي نظري أن هذا التعريف كاف في تعريف إعمال المقاصد
اللغــوي المــذكور  ىٰ أمــا المــراد بضــوابط إعــمال المقاصــد فهــو قريــب مــن المعنــ

إذ مرادي بها الشروط والأصول التـي تضـبط العمـل بالمقاصـد مـن الإفـراط  ،اسابقً 
 .والتفريط

 
 

 

                                                
 ، والإحكـام للآمـدي٣/٩٥٩ ، وروضة الناظر٢/٣/٧ ، والمحصول٥/١ قواطع الأدلة: انظر)  ١(

، والبحـــر ٤/١٤ ، وكشـــف الأسرار للبخـــاري٣/٥٧٥ ر الروضـــةـ،  وشرح مختصـــ٤/١٦٢
 .٦/١٩٧ المحيط

 .   ١/٣٩ الاجتهاد المقاصدي)   ٢(
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  :ولالمبحث الأ
  

  إعمال المقاصد  ىالحاجة إل
  ومجالات إعمالها

  
  

تتم إلا بـالنظر  لا ،من المعلوم أن عملية الاجتهاد والاستدلال عملية تكاملية
ل الحكم سواء كان نصً   وقد أشار العلـماء إلىٰ  ،اأو مصلحةً أو مقصدً  افي جميع ما يحصِّ

 :ثلاثة أشياء واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف علىٰ  (( :)١(هذا، قال السبكي
 .التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه :أحدها
يعـرف أن الـدليل الـذي ينظـر  ىٰ ريعة حتــالإحاطة بمعظم قواعـد الشـ :الثاني

 .فيه مخالف لها أو موافق
ريعة ما يكسبه قـوة يفهـم ـالممارسة والتتبع لمقاصد الش أن يكون له من: الثالث
لـه في ذلـك المحـل وإن لم  رع مـن ذلـك، ومـا يناسـب أن يكـون حكـماً ـمنها مراد الشـ

؛ ومارس أحواله، وخبر أمـوره؛ إذا سـئل عـن رأيـه ايصرح به، كما أن من عاشر ملكً 
ح له به، ولكن بمعرفته رـظنه ما يقوله فيها، وإن لم يص في القضية الفلانية يغلب علىٰ 

 .)٢( ))..بأخلاقه وما يناسبها من تلك القضية
 :درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين إنما تحصل: ()٣(وقال الشاطبي

                                                
. الفقيه، الشافعي، الأصولي، المتكلم ،تمام السبكي بن علي بن عبد الكافي بن علي: السبكي هو)   ١(

المهـذب،  الدر النظيم في تفسير القـرآن العظـيم، وتكملـة المجمـوع شرح: له مؤلفات كثيرة منها
طبقـات الشـافعية : انظـر ترجمتـه في. هــ٧٥٦سنة  /والإبهاج وكل هذه الكتب لم تكمل، توفي 

ــاضي ١/٣٥٠، وطبقــات الشــافعية للإســنوي ٦/١٤٦: ىٰ الكــبر ، وطبقــات الشــافعية لابــن ق
 .٣/٣٧شهبة 

 .١/٨ :الإبهاج)   ٢(
 ،بو إسحاق الشهير بالشاطبي، أمحمد اللخمي، الغرناطي بن ىٰ موس بن إبراهيم: الشاطبي هو)   ٣(

وفوائـد لطيفــة،  ،ودقـائق منيفـة ،لــه اسـتنباطات جليلـة(ر، محـدث لغـوي، ـ، أصـولي مفسـيـهفق
الاعتصـام، والموافقـات، تـوفي سـنة : له مصنفات نافعـة منهـا). وأبحاث شريفة، وقواعد محررة

، ٢٣١الزكية ص  ، وشجرة النور٤٦نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص : انظر  ترجمته في. هـ٧٩٠
 .٢/٢٠٤والفتح المبين 
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فهمـه  التمكن من الاستنباط بناءً عـلىٰ : والثاني .فهم مقاصد الشريعة :أحدهما
 .)١(...)فيها

في  اث يجعلهـا شرطًـللمجتهد حي ىٰ يعطي المقاصد أهمية كبر /فالشاطبي   
أي  -وأمـا الثـاني : (رط الآخـر حيـث يقـولـللشـ االاجتهاد ويجعل هذا الشرط سـببً 

فهو كالخادم للأول، فإن التمكن من ذلك إنما هـو بواسـطة  -التمكن من الاستنباط 
للأول، وفي اسـتنباط  اومن هنا كان خادمً  ،لاً ريعة أوـمعارف محتاج إليها في فهم الش

، ولكــن لا تظهــر ثمــرة هــذا الفهــم إلا في الاســتنباط، فلــذلك جُعــل االأحكــام ثانيًــ
والثـاني  ،وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هـذه المرتبـة، لأنـه مقصـود ،اثانيً  اشرطً 

 .)٢()وسيلة
 ،ريعة بكـلام نفـيسـمقاصـد الشـ احتيـاج الفقيـه إلىٰ  )٣(وقد قرر ابن عاشور  

 :)٤(خمسة أنحاء  أن تصرف المجتهدين بفقههم يقع علىٰ وبينّ 
فهــم الأقــوال ومعرفــة دلالات الألفــاظ بحســب الاســتعمال اللغــوي  :الأول

وذكـر أن احتيـاج الفقيـه في هـذا . وهذا قد تكفـل بـه أصـول الفقـه ،والنقل الشرعي
 .مقاصد الشريعة ليجزم بأن اللفظ منقول عن الشارع النحو إلىٰ 

ليتيقن أن الـدليل خـال مـن  ،البحث عما يعارض الأدلة التي لاحت له :الثاني
بترجـيح بعضـها  وكذلك العمل عنـد تعـارض الأدلـة بإعمالهـا أو ،المعارض الراجح

 .معرفة بمقاصد الشريعة وكل ذلك يحتاج فيه إلىٰ  ،بعض الأدلة علىٰ 
                                                

 .   ٤٢-٥/٤١: الموافقات)   ١(
 .   ٤٤-٥/٤٣: الموافقات)   ٢(
وشيخ جـامع الزيتونـة  ،عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس بن ابن عاشور هو محمد الطاهر)   ٣(

ــ ،وفروعــه ريعة ـشــمقاصــد ال: مالكيًــا، لــه مصــنفات منهــا ،م شــيخًا للإســلام١٩٣٢ عــام ينّ عُ
الإســلامية، وأصــول النظــام الاجتماعــي في الإســلام، والوقــف وآثــاره في الإســلام، تــوفي ســنة 

 .٦/١٧٤: الأعلام: انظر ترجمته في. هـ١٣٩٣
 .   ١٨٨-١٨٣مقاصد الشريعة ص: انظر)   ٤(
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 ،حكم ما ورد حكمه فيـه قياس ما لم يرد حكمه في أقوال الشارع علىٰ  :الثالث
ي معرفـة الأوصـاف ـوذلـك يقتضـ ،رق معرفتهـابعد معرفة علة الحكم بطريق من ط

 .ريعةـالمصلحة ومقاصد الش المناسبة وغير المناسبة للحكم التي جل اعتمادها علىٰ 
إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمـه فـيما لاح  :الرابع

 .ولا نظير له يقاس عليه ،للمجتهدين من أدلة الشريعة
ومعلـوم  ،أو الاستحسـان ،ل المصـالح المرسـلةإعـما وفي هذا يحتـاج الفقيـه إلىٰ 

 .علاقة ذلك بالمقاصد وارتباطه بها
 ،يعــرف المجتهــد علتهــا ولا حكمتهــا لا التــي ،الأحكــام التعبديــة :الخــامس

 .فيتلقاها بالتسليم
ريعة؛ أنـه بمقـدار مـا يستحصـل ـمقاصد الش ووجه احتياجه في هذا النحو إلىٰ 

لأن  ،بـين يديـه التعبـدي لُّ يق ،حصل في علمه منهاريعة ويستكثر مما ـمن مقاصد الش
يظهــر لهــا  لا مقاصــد كثــير مــن الأحكــام التــي التنقيــب عــن المقاصــد ســيطلعه عــلىٰ 

تلـك  ىٰ لمصـلحة لكـن قـد تخفـ عَ لأنه ما مـن حكـم إلا وشرُِ  ،مقاصد وأنها غير معللة
 .بعض المجتهدين المصلحة علىٰ 
 

وبنــاء عليــه فــإن  ،ن المعلــوم أن مجــال الاجتهــاد المســائل الظنيــة لا القطعيــةمــ
 .)١(العمل بالمقاصد في المسائل الظنية
ريعة في نهايتها هي جلـب المصـلحة ودرء المفسـدة؛ ـوإذا علمنا أن مقاصد الش

. استطعنا القول بأن المقاصد يجب أن تكون حاضرة وحاصـلة في كـل حكـم شرعـي
 .تحصيل هذا المقصد غي أن يرمي في النهاية إلىٰ وكل اجتهاد ينب

 بـل ،بنـاء الأحكـام فحسـب ر عـلىٰ ـيقتصـ وعليه فإن آفـاق إعـمال المقاصـد لا
 :)٢(فمن تلك المجالات ،مجالات أوسع يتجاوز ذلك إلىٰ 

                                                
 .٢/٨٩ الاجتهاد المقاصدي: انظر)  ١(
-٤٣عـن مقاصـد الشـارع ص ، وطرق الكشـف١٣٧مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ص: انظر)  ٢(

٥٨. 
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د لتحديـ ،لاً مجـا لعـدة معـان؛ فيكـون هـذا قد يكون المـراد مـن الـنص محـتملاً  

 .ريعةـلمقاصد الش اوترجيح أحد المحتملات من النص لكونه موافقً 
ــردون المتشــابه إلىٰ  ــذين ي ــم ال المحكــم مــن  وهــذا مســلك الراســخين في العل

 ،رق شمس الحقيقـةـوتش ،فيتضح بذلك الحق ،ريعة ومقاصدها الكليةـنصوص الش
 حـرف عـلىٰ  هـو إنما الفصل هذا في الغلط ومدار(( :- / -وفي هذا يقول الشاطبي 

 مأخـذ فـإن ،لـبعض بعضـها أطرافـه ضـم وعـدم الشرع بمقاصد الجهل وهو ،واحد
 الواحــدة كالصــورة ريعةـالشـ تؤخــذ أن عــلىٰ  هـو إنــما الراســخين الأئمـة عنــد الأدلـة
 ،خاصـها عـلىٰ  المرتـب وعامهـا ،عليهـا المرتبـة وجزئياتهـا كلياتهـا من ثبت ما بحسب

 مــن ذلــك ىٰ ســو مــا إلىٰ  نهــاببيّ  رـالمفســ هــاومجمل ،مقيــدها عــلىٰ  المحمــول ومطلقهــا
 بـه نظمـت الـذي فـذلك الأحكـام مـن حكم جملتها من للناظر حصل فإذا ،مناحيها
 ...،استنبطت حين

 لا ،بجملتهـا إلا الاسـتنباط حقيقـة علىٰ  الحكم منها يطلب لا الشريعة كذلك 
 ...كان دليل أي منها دليل من

 كأعضـاء ابعضًـ بعضـها يخدم احدةو صورة ريعةـالش تصور الراسخين فشأن 
  .مثمرة صورة صورت إذا الإنسان
 وإن ،اأوليًـ اوأخـذً  اعفوً  كان دليل أي ،ما دليلٍ  أخذ المتشابهات متبعي وشأن 

 .)١( ))يجزئ أو كلي من يعارضه ما ثم كان
 

ومعرفـة  ،وانب المصلحة فيهـاوهذا إنما يتحصّل بعد دراسة النازلة ومعرفة ج
في  ،وهــذا هــو المجــال الأوســع للمقاصــد.ا مناســبً وإعطائهــا حكــماً  ،نــوع المصــلحة

 .والمعاملات والجنايات ،وكذا نوازل العبادات ،المسائل الاقتصادية والطبية

                                                
 .٢٤٥-١/٢٤٤ الاعتصام)  ١(



JK                                                ي
  

  
  

  
 

 ٣٥ 

 
 :مجال المقاصد في الترجيح يتناول ثلاثة أمور

ــين مقاصــد النصــوص المتعارضــةا :الأول ــ ،لترجــيح ب ــبر مرجحً ــذا يعت  اوه
ــ ــنص اخارجيً ــإذا تعــارض نصــان أو قياســان ،عــن ال أحــدهما مقصــده مصــلحة : ف
 .)١(الحاجي م الضروري علىٰ دِّ قُ  ،والآخر مقصده مصلحة حاجية ،ضرورية

ــيس  ،أحــدهما يحقــق مقصــود الشــارع: إذا تعــارض نصــان :الثــاني والآخــر ل
 .)٢(ا يحقق مقصود الشارعم مدِّ قُ  ،كذلك

وسـيأتي بيـان  ،التعارض بين المصالح أنفسها وبين المصالح والمفاسـد :الثالث
 .هذا في الضوابط

 
 
 

 

                                                
 .٢٦٣-٢٦٢، ٤/٢٥٦ يمدالإحكام للآ: انظر)  ١(
 .٢٧٥-٤/٢٧٤ مديالإحكام للآ: انظر)  ٢(
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  :المبحث الثاني
   

ضوابط إعمال المقاصد 
 

 
 

 
أن ينظر المجتهد في صحة المقصد المـراد تطبيقـه  :من المقصد هوالمراد بالتحقق 

 .ومن حيث خصائصه ،الحادثة أو النازلة من حيث دليل ثبوته علىٰ 
 

ولا  ،أنه مقصد من أولويات الاجتهاد المقاصـدي ىٰ دّعإن النظر في صحة ما يُ 
أو مـن  اأنهـا مـن المصـالح المقصـودة شرعًـ ىٰ دّعبد من فحص دقيق لكـل مصـلحة يُـ

وفي هـذا  ،دقة ذلك وخطورة التساهل فيـه ه العلماء علىٰ وقد نبّ  ،جنس ما هو مشروع
ريعة أن يطيــل التأمــل ـالباحـث في مقاصــد الشـ عــلىٰ  ((: - / -يقـول ابــن عاشـور 

ــاه والتســاهلَ والتســ ،ويجيــد التثبــت في إثبــات مقصــد شرعــي لأن  رعَ في ذلــك؛ـوإيّ
ففـي  ،أمرٌ يتفرع عنه أدلة كثيرة في الاسـتنباط -كليّ أو جزئيّ  -تعيين مقصد شرعيّ 
 .الخطأ فيه خطرٌ عظيم

ريعة في النـوع ـرفات الشــإلا بعد استقراء تص اشرعيً  افعليه أن لا يعينّ مقصدً 
يء ـوبعـد اقتفـاء آثـار أئمـة الفقـه ليستضـ ،ريعي منـهـالذي يريد انتـزاع المقصـد التشـ

فـإنْ هـو فعـل ذلـك اكتسـب قـوةَ  ؛رعـأفهامهم وما حصل مـن ممارسـة قواعـد الشـب
 .)١())يفهم بها مقصود الشارع  استنباطٍ 

ــب ــر مصــلحة فحس ــون الأم ــك إدراك ك ــاءً  ،ولا يكفــي الباحــثَ في ذل  اكتف
ولا  الأن مــن المصــالح مــا لــيس معتــبرً  ،)جلــب المصــلحة (  :وهــو ،بالمقصــد العــام

من التحقق مـن كـون هـذه المصـلحة مقصـودة ثبـت اعتبارهـا  فلابد ،اشرعً  امقصودً 
                                                

 .   ٢٣١ مقاصد الشريعة ص)   ١(
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ــ ــار الشــشرعً ــن طــرق الاعتب ــق صــحيح م ــا ضــوابط  ،)١(رعيةـا بطري وتحققــت فيه
إن مقصد الشـارع لا يجـوز  ((: قال ابن عاشور. اوخصائص المصالح المقصودة شرعً 

فمـن حـق  ،كـلُّ مصـلحة اولكنه ليس يلزم أن يكون مقصودً  ،أن يكون غير مصلحة
وأن يسْبرَُ الحـدود  ،لعالم بالتشريع أن يخْبرَُ أفانين هذه المصالح في ذاتها وفي عوارضهاا

؛ اورفضًـ اواعتدادً  ،اورفعً  اإثباتً  ،والغايات التي لاحظتها الشريعة في أمثالها وأحوالها
 .)٢()) ىٰ يحُتذ اوإمامً  ،ىٰ ا يُقتدلتكون له دستورً 

المقاصـد لا يتصـور  ء الأحكـام عـلىٰ ويظهر أهمية هذا الضابط من حيث إن بنا
وإذا كان القياس الجزئـي  ،يء فرع عن تصورهـالش إذ الحكم علىٰ  ،مع الجهل بالمقصد

 .فالقياس الكلي من باب أولىٰ  ،لا يصح مع عدم صحة العلة
 

 :طريقة التحقق من صحة المقصد إنما تتم بأمرين 
كبـيرة في  اوقـد بـذل العلـماء والبـاحثون جهـودً  ،رق المقاصـدمعرفة طـ :الأول

 الراغب في إعمال المقاصد مراجعتها قبـل الحكـم عـلىٰ  بيان طرق معرفة المقاصد فعلىٰ 
 .)٣(اأمر من الأمور بأنه مقصود أو ليس مقصودً 

 .معرفة أوصاف المقاصد وخصائصها ودرجاتها :الثاني 

                                                
، ١٧٥-١٢٤ ريعة وعلاقتهـا بالأدلـة صـ، ومقاصد الشـ٤٠٩-٣٩٣، ٢/٥١الموافقات : انظر)   ١(

 .   ٣٢٤-٥٩ اصد الشارع صوطرق الكشف عن مق
 .   ٣٠٠-٢٩٩ مقاصد الشريعة ص)   ٢(
 :ومن هذه الطرق)   ٣(
 .ـ معرفة علل الأمر والنهي٢      .   ريعة وأدلتها وعللهاــ الاستقراء للأحكام الش١
 .لمقاصدـ التعبيرات التي يستفاد منها معرفة ا٤           .       ريحيــ مجرد الأمر والنهي الابتدائي التص٣

ــدًا مــن الطــرق في  ــا ـ، ومقاصــد الشــ٤٠٩-٣٩٣، ٢/٥١الموافقــات : انظــر مزي ريعة وعلاقته
 .   ٣٢٤-٥٩ ، وطرق الكشف عن مقاصد الشارع ص٤٥٦-٤٥٤، و١٧٥-١٢٤ بالأدلة ص
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ومعرفـة درجاتهـا  ،اصد وخصائصـهافلابد من التحقق من أوصاف تلك المق
 في التعامـل معهـا في حالـة مـا قـد يظهـر مـن ا مستقيماً وحدودها؛ ليرسم لنفسه منهجً 

 .تعارضها في نظره
 ،ومعـان عرفيـة ،معـان حقيقـة: رعية نوعـانـالمقاصد الشـ (( :قال ابن عاشور

 فـالمراد(( :قـال أن إلىٰ . )) امطـردً  ،اطً منضـب ،اظاهرً  ،اويشترط في جميعها أن يكون ثابتً 
 .الجزم من اقريبً  اظنً امظنونً  أو ا بتحققهامجزومً  المعاني تلك تكون أن بالثبوت

 ولا ،ىٰ المعن تشخيص الفقهاء في يختلف لا بحيث ،الاتضاح بالظهور والمراد
 روعيةـمـن مشـ المقصـد هو الذي النسب حفظ مثل ،بمشابهة معظمهم علىٰ  يلتبس
 ،بالإلاطـة أو بالمخادنـة يحصـل الـذي يلتـبس بحفظـه ولا ظاهر ىٰ معن فهو ،النكاح

 .ضاجعوها معين ممن برجل تعلقه الذي الحمل البغي المرأة وهي إلصاق
 ،عنـه رـيقصـ ولا لا يتجاوزه، معتبر حد ىٰ للمعن يكون أن بالانضباط والمراد

 :مثـل غـير مشـكك، اقدرً  اشرعيً  امقصدً  يعتبر لأن منه القدر الصالح يكون بحيث
 هـو الـذي ،العقلاء رفات غيرـتص عن العاقل يخرج به الذي القدر إلىٰ  لعقلا حفظ

 .الإسكار عند بالضرب التعزير مشروعية المقصد من
 ،الأقطـار أحـوال بـاختلاف امختلفًـ ىٰ المعنـ يكـون لا أن بـالاطراد والمـراد

 مقصـد في تحقيـق الإنفـاق علىٰ  والقدرة ،الإسلام وصف :والأعصار مثل والقبائل
مـن  وجماعـة مالـك قـول في النكاح في روطةـبالكفاءة المش المسماة للمعاشرة ءمةالملا

 .)١()) القبيلية في أو الإثراء في التماثل بخلاف الفقهاء
 

 .المراد بهذا الضابط :لاً أو
 ،لمقصـد ومرتبتـهأن يحدد الناظر في إعمال المقاصـد درجـة ا :المراد بهذا الضابط

   روريات أو الحاجيـات أو التحسـينيات ـبحيث يعرف هذا المقصـد هـل هـو مـن الضـ
                                                

ريعة وعلاقتهـا بالأدلـة ـمقاصـد الشـ :، وانظـر٢٥٣-٢٥١ ريعة لابن عاشـور صـمقاصد الش)   ١(
 .   ٤٤٥-٤٢٠ص
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؟ وهل هو من المقاصـد )٢(ثم هل هو من المقاصد الأصلية أو التابعة ،)١(أو المكملات
أو الظنيــة؟ وإذا كــان مــن  العامــة أو الخاصــة؟ وهــل هــو مــن المقاصــد القطعيــة

 .؟المال أو النسب أو العقل أو  حفظ الدين أو النفس روريات هل هو عائد إلىٰ ـالض
                                                

 :ما يأتي قسم المقاصد باعتبار المصلحة التي جاءت بتحقيقها إلىٰ تن)   ١(
الــدين : المصــالح التـي تتضــمن حفــظ مقصــود مـن المقاصــد الخمســة: روريات هــيـالضـ  -أ 

 .والنفس والعقل والمال والنسب
ما لا بد منها في قيـام مصـالح الـدين والـدنيا، بحيـث إذا فقـدت لم تجـر  ((: وقال الشاطبي 

فـوت النجـاة  ىٰ فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخر استقامة، بل علىٰ  مصالح الدنيا علىٰ 
 .١٨-٢/١٧ الموافقات.))والنعيم، والرجوع بالخسران المبين 

 ما كان مفتقرًا إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المـؤدي في الغالـب إلىٰ : الحاجيات هي  -ب 
 -الجملـة عـلىٰ  -المكلفـين عـلىٰ الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فـإذا لم تـراع دخـل 

 الموفقـات. الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفسـاد العـادي المتوقـع في المصـالح العامـة
٢/٢١. 

ضرورة ولا حاجة، ولكن يقع موقع التحسين والتـزيين،  ما لا يرجع إلىٰ : التحسينيات هي  -ج 
 .ورعاية أحسن المناهج

سـن العـادات، وتجنـب المدنسـات التـي تأنفهـا الأخـذ بـما يليـق مـن محا ((: وقال الشاطبي
 .٢/٢٢ الموافقات .))العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق 

أحسن  روري أو الحاجي أو التحسيني علىٰ ـهي ما يتم بها المقصود من الض: المكملات هي  -د 
ملـه إخـلال بالحكمـة بوجـه مـا، أم بتك الوجوه وأكملها سواء كـان بسـد ذريعـة تـؤدي إلىٰ 

 . ىٰ بحكم يظهر به المقصد ويتقو
 .٣٣٩ مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة ص: انظر

 :قسمين هذا تقسيم آخر للمقاصد باعتبار مرتبتها في القصد، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلىٰ )   ٢(
روريات المعتبرة في كـل ملـة، ـهي التي لا حظ فيها للمكلَّف، وهي الض: المقاصد الأصلية  -أ 

أنهـا لا حــظ فيهـا للعبـد مــن حيـث هــي : القـول بأنهــا لاحـظ فيهـا للمكلــف، أي ىٰ ومعنـ
ضرورية؛ لأنها قيام بمصالح عامـة مطلقـة، لا تخـتص بحـال دون حـال، ولا بصـورة دون 

فهي . ضرورية كفائية ضرورية عينية، وإلىٰ  صورة، ولا بوقت دون وقت، لكنها تنقسم إلىٰ 
 .٢/٣٠٠ اتالموافق: انظر .الأساس المقصود ابتداء

هي المقاصد التي تحصل تبعًا للمقاصد الأصـلية، ممـا يحصـل مـن مقاصـد : المقاصد التابعة  -ب 
كـان مؤكـدًا للمقاصـد  يعتبر من تلك المقاصد إلا ما المكلفين التي فيها نيل حظوظهم، ولا

ريعة الإسـلامية ـمقاصـد الشـ: انظـر. الأصلية، ومقويًا لهـا، غـير معـارض ولا منـاقض لهـا
 .٣٦٠-٣٥٩ ا بالأدلة صوعلاقته
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 .أهمية هذا الضابط :اثانيً 
ا إن إعطاء كل مقصد ما يناسبه من الحكـم أمـر بـالغ الأهميـة؛ ولـذا كـان لزامًـ

ليتحقـق لـه  ؛ا بـدرجاتها ومراتبهـامن يريد إعمال المقاصد وتفعيلها أن يكون عالمً  علىٰ 
 :بذلك أمران مهمان

تلـك  ليكـون بنـاء الحكـم عـلىٰ  ،المقصد ما يناسبه مـن الأحكـامإعطاء  :الأول
ف الأصــوليون ومــن هنــا عــرّ  ،أكمــل الوجــوه ا لمقصــد الشــارع عــلىٰ المصــلحة محققًــ

ريع الحكـم ـتشـ بأن يكون بين الوصف والحكم ملاءمة بحيـث يترتـب عـلىٰ : المناسبة
 .)١(ة أو دفع مفسدةععندها تحقيق مصلحة مقصودة للشارع من جلب منف

وصـف ظـاهر منضـبط : ( والوصف المناسب الذي تحققت فيه المناسـبة هـو  
مــن حصــول  امــن ترتيــب الحكــم عليــه مــا يصــلح أن يكــون مقصــودً  لاً يحصــل عقــ

 .)٢()مصلحة أو دفع مفسدة 
 .الترجيح بين المقاصد المتعارضة :الثاني

ــاج مــن الفقيــه إلىٰ   نظــر دقيــق في تحقيــق درجــة وهــذا المســلك جِــدُّ دقيــق يحت
فعليـه أن يطيـل  ؛المصلحة التي تلوح له عنـد إرادة إعطـاء حكـم للحادثـة أو النازلـة

أي نـوع مـن أنـواع المقاصـد تنتمـي؟ أهـي مـن المقاصـد  التأمل في تلـك المصـلحة إلىٰ 
الضرورية أم من الحاجية أم من التحسـينيّة؟ وهـل تـدخل في المقاصـد الأصـلية أوفي 

وما ؟اصة؟ وهل هي قطعية أم ظنيـة أم متوهمـةوهل هي عامة أم خ ؟المقاصد التابعة
 .مقدار ما يتحقق بها من النفع؟

 ر لــه الحكـم عــلىٰ ـتيسّـ ؛فـإذا اسـتطاع أن يحــدد نـوع المقصــد ودرجتـه ومرتبتــه
وتهيأ له طرق الترجيح بين ما قد يعرض له من تعارض بين تلك  ،يناسبها الحادثة بما

 .المقاصد
وإمـا في  ،مـا في اسـتنباط الحكـم المناسـبوفي إهمال هذا الضابط يقـع الخلـل إ

 .تقديم وترتيب المقاصد
                                                

 .   ١٤٤ريعة وعلاقتها بالأدلة صـمقاصد الش)   ١(
 .   ٢/٢٣٩: مختصر ابن الحاجب)   ٢(
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 :المراد بهذا الضابط
ريعة أهليـة ـالنـاظر في إعـمال مقاصـد الشـ ىٰ المراد بهـذا الضـابط أن يكـون لـد

بحيـث تتــوفر فيــه شروط  ،حكــاماسـتنباط الأ وهـي القــدرة عــلىٰ  ،الاجتهـاد والنظــر
واللغــة  ،والســنة ،العلــم بالكتــاب :التــي مــن أهمهــا ،الاجتهــاد التــي ذكرهــا العلــماء

 .)١(ومواقع الإجماع ،والناسخ والمنسوخ ،وأصول الفقه ،العربية
 :أهمية هذا الضابط

رعية مـن أدلتهـا الخاصـة والعامّـة مـن ـمـن المعلـوم أن اسـتنباط الأحكـام الشـ
ولـديهم المعرفـة  ،ء الراسخين الـذين يمتلكـون آلات الاجتهـاد وأهليتـهوظيفة العلما

وفق ما عهـد عـن الشـارع  لتأتي أحكامهم علىٰ  ،ريعة الجزئية والكليةـالتامة بأدلة الش
ــ ــاني والمكــاني للش ــداد الزم ــق الامت ــوارده؛ وليتحق ريعة في معالجــة ـفي مصــادره وم

ممــن هــو أهــل للنظــر والاســتدلال وإذا صــدر إعــمال المقاصــد  ،الحــوادث المســتجدة
 وإعمالهـا في محلهـا مـن غـير تعـد عـلىٰ  ،حصل لنا الاطمئنان بضبط جوانب المصـلحة

رعية ـا بذلك من التلاعـب بالنصـوص الشـنَّوأمِ  ،رعـالش ولا افتئات علىٰ  ،النصوص
ولعل التخوف من صدور الاجتهاد مـن غـير أهلـه هـو الـذي  ،بحجة إعمال المقاصد

للملـة  اريعة وحفظًــحماية للشـ ؛القول بغلق باب الاجتهاد لعلم إلىٰ دفع بعض أهل ا
جــوا منهــا مــا هــو مــن رِ أو يخُ  ،أن يُــدخِل فيهــا الجهلــةُ وأهــلُ الأهــواء مــا لــيس منهــا

وكـذلك المنـع مـن  ؛ا لكـل مـن هـبّ ودبّ ريعة كلأ مباحً ـولئلا تكون الش ،أحكامها
ا مــن جعــل المصــلحة أساسًــالتخــوف  اســتعمال المصــلحة المرســلة كــان مــن أســبابه

حيـث كانـت المصـلحة فـثمّ ( ىٰ ا بـدعووجعل المصلحة شرعًـ ،رب به النصوصـتض
ولا شك أن هـذا التخـوف في محلـه إذا صـدر النظـر والاجتهـاد مـن غـير  ،)شرع االله 

                                                
، وإحكـام الفصـول ١٥٩٥-٥/١٥٩٤ ، والعدة لأبي يعـلىٰ ٤٩٧-١/٤٩٢ أدب القاضي: انظر)   ١(

ــــع٧٢٢ص ــــل١٠-٥/٤ ، والقواط ــــن عقي  ، والمحصــــول٢٧٣-١/٢٦٨، والواضــــح لاب
، ٤٣٨-٤٣٧، وشرح تنقيح الفصـول ص١٦٤-٤/١٦٢ حكام للآمدي، والإ٣٦-٢/٣/٣٠

، وكشـف الأسرار ٥٥٥-٤/٥٤٧ ، ونهاية السـول٣٨٣١-٩/٣٨٢٤ ونهاية الوصول للهندي
-٨/٣٨٦٧ ، والتحبـير شرح التحريـر٢٠٥-٦/١٩٩ ، والبحـر المحـيط١٧-٤/١٤ للبخاري
 .٢/٣٦٣ ، وفواتح الرحموت٤/١٨٠ ، وتيسير التحرير٣٨٨٠
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صـدور الاجتهـاد ممـن يمتلـك  ولكن هـذا التخـوف لا مـبرر لـه عنـد ،المؤهل لذلك
 .أهليته

العلـماء  إلىٰ  لاً أن النظـر في المصـالح يجـب أن يكـون موكـو وقد نبّـه العلـماء إلىٰ  
 المعــرفتهم بــما جــاءت بــه النصــوص ومــا لم تــأت بــه؛ ولــدرايتهم بــما يكــون مقصــودً 

 .وما يقبل منها وما يرد ،اوما ليس مقصودً  ،للشارع من المصالح
أن النظـر في مـراد الشــارع ومقاصـده هـو مــن  )١(وقـد ذكـر ابـن رشــد الحفيـد 

رعي ومـراده، ـرائع، الفضـلاء العـارفين بـالنص الشــالعلماء بحكمة الشـ اختصاص
ريعة والأخت الرضـيعة ـوالمهتمين بالحكمة والمقاصد، وبأن الحكمة هي صاحبة الش

رائع الفضـلاء ـالعلـماء بحكمـة الشـ فلنفوض أمثـال هـذه المصـالح إلىٰ ((: فقال. )٢(لها
 . )٣())الذين لا يتهمون بالحكم بها 

يشـترط في المصـلحة أهليـة الاجتهـاد؛  افإن مالكً (( :)٤(ك يقول القرافيوفي ذل 
 .)٥())ريعة؛ فينبو عقله وطبعه عماّ يخالفهاـبأخلاق الش اليكون الناظر متكيّفً 

رورة التـي يعـدل بهـا عـن ـإن تقـدير الضـ ((: )٦(خـلاف عبـد الوهـاب وقال  
عليهـا الحكـم فـيما لا نـص  ىٰ وتقدير المصلحة التـي يبنـ ،حكم النص في الحالة الأولىٰ 

                                                
رشـد الشـهير بالحفيـد،  بـن أحمـد بـن أحمـد بـن محمـد بن أحمد بن محمد: الحفيد هوابن رشد )   ١(

 ىٰ ر المستصـفـبداية المجتهـد ونهايـة المقتصـد، ومختصـ: المالكي، الفقيه الأصولي له مصنفات منها
، وشـجرة النـور الزكيـة ٣٥٧الـديباج المـذهب ص : (هـ، انظر ترجمته في٥٩٥للغزالي، توفي سنة 

 ).١١٩ص 
 . ٥٨فصل المقال لابن رشد ص : انظر)   ٢(
 . ٢/٣٨بداية المجتهد )   ٣(
عبد االله الصنهاجي المالكي، الفقيه الأصـوليّ،  بن عبد الرحمن بن إدريس بن أحمد: القرافي هو)   ٤(

شرح المحصـول : مـذهب مالـك، لـه مؤلفـات عديـدة مفيـدة منهـا انتهت إليه رئاسة الفقه عـلىٰ 
هــ، انظـر  ٦٨٤وفي سـنة تـوشرحـه، والفـروق، والعقـد المنظـوم،  ، وتنقيح الفصـول)النفائس(

 ).١٨٨، وشجرة النور الزكيّة ص ٦٢الديباج المذهب ص : ( ترجمته في
 . ٤/٤٠٩٢: النفائس)   ٥(
علـم : لـه مؤلفـات منهـا. ري، الفقيه الأصـوليـعبد الواحد خلاف، المص بن عبد الوهاب: هو)   ٦(

     . هــ١٣٧٥تـوفي سـنة : رعيةـيما لا نـص فيـه، والسياسـة الشـريع فــأصول الفقه، ومصادر التشـ
 ).٤/١٨٤: ، والأعلام٣/٢٠٦: وليينطبقات الأص(انظر ترجمته في 
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ريعية في الأمــة ـفي الحالــة الثالثــة يجــب أن يكــون مــن اختصــاص الجماعــة التشــ -فيــه 
ريعة ومصـالح الـدنيا، ولا ـالمكونة مـن العـدول ذوي البصـيرة النافـذة بأحكـام الشـ

العقل فيقـدر الكـمالي  قد يغلب علىٰ  ىٰ فرد أو أفراد؛ فإن الهو يوكل أمر واحد منها إلىٰ 
، ويقدر المفسدة مصلحة، والخوف من هـذا هـو الـذي اويقدر المتوهم قطعيً  اوريً ضر

المفاسـد والمظـالم،  للذريعـة إلىٰ  اإنكار طريق الاستصلاح؛ سدً  حمل بعض العلماء علىٰ 
ا مـن هـذا الخـوف بوسـائل الاحتيـاط فـيمن يستصـلحون فهـو طريـق الحـق نَّـفإذا أمِ 

 . )١())والسداد ومسايرة مصالح الناس
وليس في الأخذ بالمصالح المرسلة فتح طريـق  ((: )٢(ر حسينـقال محمد الخضو

أو ينافرهـا  مـا يلائـم آراءهـم ريعة علىٰ ـرف في أحكام الشـالتص يدخل منه العوام إلىٰ 
كما ظنه بعض الكاتبين فإنّ ما ذكرناه في شرط الأخذ بهذه المصالح من عـدم ورود  -

يرفعهـا أن تكـون في متنـاول آراء العامـة وأشـباه  رعايتها أو إلغائها دليل شرعي علىٰ 
أو إهمالها دليل شرعي إلا مَـنْ  العامة؛ إذ لا يدري أن هذه المصلحة لم يرد في مراعاتها

 ىٰ وأنّـ: ( في رسـالة لـه في الوقـف )٣(قـال الشـيخ عمـر الفـاسي ،للاسـتنباط لاً كان أه
وأنهــا لم يــرد في  ،رعللمقلــد أن يــدّعي أن هــذه المصــلحة فيهــا تحصــيل مقصــود الشــا

ولا نظـر لـه  ،مع أنه لا بحـث لـه في الأدلـة ،الشرع ما يعارضها ولا ما يشهد بإلغائها
فلـيس  .)حكم شرعي بغـير يقـين  وإقدام علىٰ  ،الدين وهل هذا إلا اجتراء علىٰ  ،فيها

عليه الأحكام، وإنـما  ىٰ كل ما يبدو للعقل أنه مصلحة يدخل في المصالح المرسلة وتبن
يتـيقن  ىٰ حتـ ،لتعـرف الأحكـام مـن مآخـذها ،لمصالح التي بتدبرها من هو أهلهي ا

 .)٤( ))مراعاتها أو إلغائها ريعة شاهدٌ علىٰ ـبأنه لم يرد في الش
                                                

 .١٠٣ر التشريع فيما لا نص فيه ص مصاد)   ١(
عالم إسـلامي أديـب باحـث، : يـعمر الحسني التونس بن علي بن الحسين بن محمد الخضر: هو)   ٢(

أعضاء المجمعين العربيين بدمشق والقاهرة، وممن تولوا مشيخة الأزهر، تـوفي يقول الشعر، من 
 .٦/١١٣ الأعلام: هـ، انظر ترجمته في١٣٧٧سنة 

فقيه مـالكي، مـن أهـل : يوسف، أبو حفص الفهري الفاسي بن عمر بن عبد االله بن عمر: هو)   ٣(
 .٥/٥٣الأعلام : انظر ترجمته في. هـ١١٨٨مولده ووفاته بها سنة  .فاس

 . ٤٩-٤٨الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ص )   ٤(
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روعي هذا الضابط عند إرادة إعمال المقاصد تم تفعيل المقاصـد مـن غـير  وإذا
 حقه من الاهـتمامونكون بذلك قد أعطينا مقاصد الشريعة ما تست ،إفراط ولا تفريط

وإيجـاد  ،رـوما يحصـل بسـبب ذلـك مـن مواكبـة العصـ ،بإعمالها وبناء الأحكام عليها
وأغلقنـا  ،وحفظنا للنصوص حرمتها وهيبتها ومرتبتها. الحلول لنوازله ومستجداته

الباب أمام أدعياء الاجتهاد الـذين لم يمتلكـوا أدوات الاجتهـاد ولم يتعمقـوا في فهـم 
 .ولم يدركوا مقاصدها ومراميها ،وا في معانيهاولم يغوص ،النصوص

عارمـة في سـاحة المقاصـد مـن الكُتّـاب وبعـض  وما نلحظه اليوم مـن فـوضىٰ 
أمـرهم أنهـم دخلـوا سـاحة  ىٰ وواقع حالهم ومنته ،المفكرين سببه إهمال هذا الضابط

 .الهيجاء بغير سلاح كساع إلىٰ  ،المقاصد بغير علم
ط فـيهم فـإن مـا يصـدر عـنهم مـن النظـر غـير و نتيجة لعدم تحقق هـذا الضـاب

 .فيكون باطلاً  ؛لأنه اجتهاد من غير أهله ،معتبر عند أهل العلم في وفاق ولا خلاف
رب غــير المعتــبر مــن الاجتهــادِ الاجتهــادَ ـالضــ - / -الشــاطبي  وقــد ذكــر

 :-مـن ضربي الاجتهـاد: أي -والثـاني  (( :حيث قـال الصادرَ من غير من هو أهل له
وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليـه؛ لأن حقيقتـه أنـه  ،لمعتبرغير ا

فكـل رأي صـدر . ىٰ رأي بمجرد التشهي والأغـراض وخـبط في عمايـة واتبـاع للهـو
كـما قـال  ،هذا الوجه فلا مرية في عـدم اعتبـاره؛ لأنـه ضـد الحـق الـذي أنـزل االله علىٰ 

ـــالىٰ  ـــدة[ Mª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ L  : تع ـــالىٰ  ،]٤٩: المائ ـــال تع   :وق
MÉ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     ÊÚ  

  à   ß  Þ    Ý  Ü  ÛL ]ثم بينّ . )١())الجملة لا إشكال فيه وهذا علىٰ  ،]٢٦: ص 
 ،وتكـون مخالفتـه تـارة في جزئـي (( :خطورة مثل هذا الاجتهاد غير المعتبر بقوله /

ريعة وأصـولها العامـة كانـت مـن أصـول ـليـات الشـوهو أخف وتـارة في كـلي مـن ك
يصـير منهـا  ىٰ ا ببعض جزئياتها في هدم كلياتها حتـفتراه آخذً  ،الاعتقادات أو الأعمال

ولا راجـع رجـوع الافتقـار إليهـا  ،ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيهـا إلىٰ 
 .)٢( ))في أمرها  االله ورسوله ولا راجع إلىٰ  ،ولا مسلم لما روي عنهم في فهمها

                                                
 . ٥/١٣١ الموافقات)   ١(
 . ٥/١٣١ الموافقات)   ٢(
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بما أن الاجتهاد هو بذل الجهد في اسـتخراج الحكـم؛  ((: )١(وقال علاّل الفاسي
ويعتمد في نتائجه إلا إذا صدر مـن أهلـه الـذين يضـطلعون  اشرعيً  افلا يعتبر اجتهادً 

وأما إذا صدر عمن ليس بعارف عما يفتقـر الاجتهـاد  ،بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد
ــن يع ــه؛ فل ــل التشــهي إلي ــه مــن قبي ــه؛ لأن ــي تســتنبط من تمــد ويعمــل بالأحكــام الت

 .)٢( )) ىٰ واتباع للهو ،وخبط في عماية ،والأغراض
 
 .المراد بهذا الضابط :لاً أو

بحيـث لا يجعـل العمـل  ،المراد بهذا الضابط الموازنة بين الكليـات والجزئيـات
 .في الاعتبار عند الإعمال ابل ينبغي أن يؤخذا جميعً  ،حساب الآخر بأحدهما علىٰ 

 .)٣(والكليات الاستقرائية ،الكليات النصية :والمراد بالكليات
 ،فالكليات النصية هي التـي جـاءت في نصـوص الكتـاب والسـنة الصـحيحة

MO   N  M  L  :الأمـر بالعـدل في قولـه تعـالىٰ : مثل   KL ]٩٠: النحـل[، 
\  [  ^M  :انهوقوله سبح   [   ZL ]١: المائدة[. 

هي التي يتوصل إليها عن طريـق عـدد مـن النصـوص  والكليات الاستقرائية
 .كحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات ،والأحكام الجزئية

الأدلـة الخاصـة بمسـائل معينـة سـواء كانـت مـن الكتـاب  :والمراد بالجزئيـات
 .)٤(ىٰ والسنة أو من غيرهما من الأدلة الأخر

 .أهمية هذا الضابط :اثانيً 
ريعة هـي ـريعة بأن مقاصـد الشــما يتعلق بعض الباحثين في مقاصد الش اكثيرً  

ثـم يبنـون  ،كليّات الشريعة التي يجب إعمالها واسـتثمارها في مجـال الاجتهـاد المعـاصر
                                                

عبـد السـلام الفـاسي الفهـري ولـد بفـاس وتعلـم   بـن عبد الواحـد بن )أو محمد علال(علال )   ١(
ريعة، توفي سـنة ـن الشمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ودفاع ع: بالقرويين، من مصنفاته

 .٤/٢٤٦: الأعلام: انظر ترجمته في. هـ١٣٩٤
 . ١٦٧مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص)   ٢(
 . ٣٤٢نظرية المقاصد عند الشاطبي ص: انظر)   ٣(
 .المرجع السابق :انظر)   ٤(
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 ،ذلك أن كل ما يخالف هذه الكليـات مـن الجزئيـات فإنـه يجـب أن يحـاكم إليهـا علىٰ 
وباعتبارها  ،كلية ترجع إليها الفروع الجزئية التي تخالفها لكونها أصولاً  ؛ن يرد بهاوأ

والثوابت القطعيـة التـي تـرد إليهـا الظنيّـات؛  ،الأمور المحكمة التي يرد إليها المتشابه
ريعة رُدّتْ المصـالح الجزئيـة التـي جـاءت بهـا ـونتيجة لهذا التصـور عـن مقاصـد الشـ

وأثـار  ،هموا فيها معارضة الكليـات القطعيّـات المحكـماتنصوص خاصة؛ لأنهم تو
لكونهـا في نظـرهم  ثبتـت بأدلـة  ؛حول بعض الأحكام الجزئيـة اواسعً  بعضهم جدلاً 

 .كما حصل معهم في عقوبة المرتد ،ريعةـجزئية تخالف الكليّات العامة في الش
 .)١(افلا بد عند إعمال المقاصد من مراعاة الكليات والجزئيات معً 

فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصـوص (( :- / -وفي ذلك يقول الشاطبي 
نظـر المجتهـدين بـإطلاق وإليـه  ىٰ وهـو منتهـ ،الجزئيات مع اعتبار كلياتها وبـالعكس

 )٢( ))مرامي الاجتهاد  فيينتهي طلقهم 
 ىٰ فـإذا ثبـت بالاسـتقراء قاعـدة كليـة ثـم أتـ (( :- / - اوقال الشاطبي أيضً 

فـلا بـد مـن الجمـع في  ،يخالف القاعـدة بوجـه مـن وجـوه المخالفـة جزئي النص علىٰ 
تلـك القواعـد؛  ذلك الجزئي إلا مع الحفظ علىٰ  النظر بينهما؛ لأن الشارع لم ينص علىٰ 

فلا يمكن والحالـة هـذه  ،إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة
ثبـت هـذا لم يمكـن أن يعتـبر الكـلي أن تخرم القواعد بإلغـاء مـا اعتـبره الشـارع؛ وإذا 

 .)٣( ))الجزئي  ىٰ ويلغ
-فإنـه  ،إهمال القصد في الكلي وإهمال القصد في الجزيئات يرجع إلىٰ  ((: وقال
هـذا خلـف؛ فـلا بـد مـن  ،اوقد فرضناه مقصودً  ،ا بالقصدلا يجري كليً  -مع الإهمال

ــات صــحة القصــد إلىٰ  ــيس الــبعض في ذلــك أولىٰ  ،حصــول الجزئي ــبعض؛ مــن ا ول ل
 .وهو المطلوب ،الجميع فانحتم القصد إلىٰ 

 يقـدح فيهـا تخلــف هـذا يعـارض القاعـدة المتقدمـة أن الكليـات لا: فـإن قيـل 
 .آحاد الجزئيات

                                                
 .٣/١٧٦الموافقات  :انظر)   ١(
 .٣/١٧٦الموافقات  :انظر)   ٢(
 . ٣/١٨٠الموافقات )   ٣(
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فـإن مـا نحـن  ،ولا معارضة فيها لما نحن فيه ،أن القاعدة صحيحة: فالجواب 
 لقصـد إلىٰ فـلا شـك في انحتـام ا ،فيه معتبر من حيث السلامة من العارض المعارض

إن تخلـف الجزئـي  ىٰ الكلي حت وما تقدم معتبر من حيث ورود العارض علىٰ  ،الجزئي
إن : كـما نقـول ،ىٰ ه من جهة أخـرالجزئي في كليّ  هنالك إنما هو من جهة المحافظة علىٰ 

ثـم شرع القصـاص  ،وهذا كلي مقطـوع بقصـد الشـارع إليـه ،روعـحفظ النفوس مش
ويلـزم مـن ذلـك  ،لقصاص محافظـة عليهـا بالقصـدا للنفوس؛ فقتل النفس في احفظً 

وهـو إتـلاف هـذه الـنفس لعـارض  ،تخلف جزئي من جزئيات الكـلي المحـافظ عليـه
 فإهمال هذا الجزئي في كليّه من جهـة المحافظـة عـلىٰ  ،النفس وهو الجناية علىٰ  ،عرض

 ،يـهفصـار عـين اعتبـار الجزئـي في كل ،وهو النفس المجني عليها ،اه أيضً جزئي في كليّ 
وهكـذا سـائر مـا يـرد  ،كليه من وجهـين هو عين إهمال الجزئي لكن في المحافظة علىٰ 

الكـلي إن كـان لغـير  ىٰ ـهـذا تخلـف آحـاد الجزئيـات عـن مقتضـ فعـلىٰ  ،من هذا الباب
ذلـك  المحافظـة عـلىٰ  فـذلك راجـع إلىٰ  ،وإن كان لعـارض ،افلا يصح شرعً  ،عارض

والثـاني  ،ا تخلفه في الكليفالأول يكون قادحً  ،كلي آخر أو علىٰ  ،ىٰ الكلي من جهة أخر
 .)١())ا لا يكون تخلفه قادحً 

فيما يتعلق بالجزئي مـع الكـلي  - / - يوقد ظهر لي من مجموع كلام الشاطب
 :ما يأتي

ــة لا يقــدح في وضــعها  :لاً أو ــات عــن القاعــدة الكلي ــف بعــض الجزئي أن تخل
روريات والحاجيـات ـالضـ :أي -هذه الكليـات الـثلاث (( :قال الشاطبي ،وصحتها

إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها فلا يرفعهـا تخلـف آحـاد  -والتحسينيات 
 .الجزئيات

روعة للإزدجـار مـع أنـا ـأما في الضروريات فإن العقوبات مشـ: ولذلك أمثلة 
وأمـا في الحاجيـات  ،نجد من يعاقب فلا يزدجـر عـما عوقـب عليـه ومـن ذلـك كثـير

 ،والملـك المترفـه لا مشـقة لـه ،مشروع للتخفيف وللحوق المشـقة فكالقصر في السفر
                                                

 . ٩٩-٢/٩٧الموافقات )   ١(
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ا مـع عـدم والقرض أجيز للرفق بالمحتاج مع أنه جائز أيضً  ،والقصر في حقه مشروع
الجملة مع أن بعضـها  وأما في التحسينيات فإن الطهارة شرعت للنظافة علىٰ  ،الحاجة

 .)١( ))المشروعية  فكل هذا غير قادح في أصل ،خلاف النظافة كالتيمم علىٰ 
 :ويدل عليه أمور ،صحيح - / -وهذا الذي ذكره الشاطبي 

g  أن هذا هو شأن الكليات العقلية الاستقرائية لا يقـدح فيهـا تخلـف بعـض
؛ لأن الكليــات رعية أولىٰ ـوإذا ثبــت ذلــك في الكليــات العقليـة ففــي الشــ ،الجزئيـات

مـا مـن : ومـن ثـم شـاع قـولهم ،ريعةـفـالظن الغالـب معتـبر في الشـ ،الشرعية أغلبيـة
 .قاعدة إلا ولها استثناء

g القاعــدة الكليــة؛ إذْ  ىٰ ـأننــا لا نجــزم بتخلــف تلــك الجزئيــات عــن مقتضــ
الجزئيـات المتخلفـة قـد يكـون  (( :ذلك الشاطبي بقولـه تحتمل عدة أمور كما أشار إلىٰ 

تكـون  أو ،الكـلي؛ فـلا تكـون داخلـة تحتـه أصـلاً  ىٰ ـخارجة عن مقتضـ مٍ كَ تخلفها لحِ 
الخصـوص مـا  لكـن عارضـها عـلىٰ  ،أو داخلة عنـدنا ،داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها

لكنـا لا نحكـم عليـه بـذلك  ،إن المشـقة تلحقـه: فالملك المترفه قـد يقـال ،هي به أولىٰ 
إن المصـــلحة ليســـت : أو نقـــول في العقوبـــات التـــي لم يزدجـــر صـــاحبها ،لخفائهـــا

 ،ونهـا كفـارة؛ لأن الحـدود كفـارات لأهلهـاوهـو ك ،بل ثم أمر آخـر ،الازدجار فقط
وكذلك سائر مـا يتـوهم أنـه خـادم للكـلي؛  ،ا عن إيقاع المفاسدا أيضً وإن كانت زجرً 

ـــلىٰ  ـــار بمعارضـــة الجز فع ـــدير لا اعتب ـــل تق ـــات في صـــحة وضـــع الكليـــات ك ئي
 .)٢())للمصالح

عـن  فكل واحد منهما غير مسـتغنٍ  ؛قوة الارتباط بين الكليات والجزئيات :اثانيً 
لأن  ،ومشخصــاتها ،فالكليـات لا وجـود لهـا في الخـارج إلا ضـمن جزئياتهـا ،الآخـر

 :- /-قـال الشـاطبي .الجزئيـات الخاصـة المعينـة )٤(ما صدقها ،)٣(الكليات مفاهيم
                                                

 . ٢/٨٣الموافقات )   ١(
 . ٢/٨٤الموافقات )   ٢(
 . ٤٥٦ضوابط المعرفة ص: اللفظ المطابقي، انظر ىٰ هي معن: المفاهيم)   ٣(
. الموجودة في الخارج، وسميت بذلك؛ لأنها هي ما صـدق عليـه المفهـوم ىٰ أفراد المعن:  الماصدق)   ٤(

 . ٤٥٦ ص ضوابط المعرفة: انظر
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فـالكلي مـن حيـث  ،العلم بالكلي إنما هو من عرض الجزئيـات واسـتقرائها ىٰ إن تلق((
وإنـما  ،الخـارج فيلجزئيات؛ ولأنه لـيس بموجـود هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم با

الوقــوف مــع الكــلي مــع  افــإذً  ،هـو مضــمن في الجزئيــات حســبما تقــرر في المعقـولات
 .)١())الإعراض عن الجزئي وقوف مع شيء لم يتقرر 

إن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي لم يصح الأمـر  (( :وقال
 مـن حيـث هـو كـلي لا يصـح القصـد في التكليـف إليـه؛ بالكلي من أصله؛ لأن الكلي

لأنه راجع لأمر معقول لا يحصل في الخـارج إلا في ضـمن الجزئيـات فتوجـه القصـد 
فـإذا ...تكليف ما لا يطاق وذلك ممنـوع الوقـوع إليه من حيث التكليف به توجه إلىٰ 

ا وأيضًـ ،تالجزئيا رعي متوجه إلىٰ ـكان لا يحصل إلا بحصول الجزئيات فالقصد الش
لا تفـاوت  ،ترتيـب ونظـام واحـد أمور الخلـق عـلىٰ  ىٰ فإن المقصود بالكلي هنا أن تجر

 ،إهمـال القصـد في الكـلي وإهمـال القصـد في الجزيئـات يرجـع إلىٰ  ،ولا اخـتلاف ،فيه
فلا بـد مـن  ،هذا خلف ،اا بالقصد وقد فرضناه مقصودً فإنه مع الإهمال لا يجري كليً 

من البعض فـانحتم  وليس البعض في ذلك أولىٰ  ،لجزئياتحصول ا صحة القصد إلىٰ 
 .)٢( ))الجميع  القصد إلىٰ 

فالجزئيـات  ،وما ذكـره واضـح مـن حيـث إن بنـاء الكـليّ مكـون مـن الجزئيـات
 فـإذا ألغيناهـا وأسـقطناها مـن الاعتبـار بـزعم المحافظـة عـلىٰ  ،كاللبنات لبناء ضخم

وتقويض بنائه من حيث أردنـا المحافظـة  ا في هدم هذا الكليّ الكليّ كان ذلك منا سعيً 
الكـليّ  المحافظـة عـلىٰ  إلىٰ  ىٰ إذْ كيف نسـع ،وقد وصف الشاطبي هذا بالتناقض.  عليه

في غايـة  اإهمال الجزئيـات أمـرً  ورتّب علىٰ . والإعراض عن مكوناته ،بإهمال جزئياته
د في الكـلي لم وجـود قيـ الشـك في الكـليّ أو ينبـه إلىٰ  و هو أن ذلك يـؤدي إلىٰ  :الأهمية

الشـك في  إن الإعراض عن الجزئـي جملـة يـؤدي إلىٰ  (( :حيث قال ،يؤخذ في الاعتبار
 ،الكلي من جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكـلي أو تـوهم المخالفـة لـه

أن ذلـك الكـلي لم  وإذا خالف الكلي الجزئـي مـع أنـا إنـما نأخـذه مـن الجزئـي دل عـلىٰ 
                                                

 . ٣/١٧٤الموافقات )   ١(
 . ٢/٩٦الموافقات )   ٢(
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مـن الكـلي لم يأخـذه المعتـبر  الإمكان أن يتضمن ذلـك الجزئـي جـزءً يتحقق العلم به؛ 
ودل  ،الجزئـي في معرفـة الكـلي وإذا أمكن هذا لم يكن بـد مـن الرجـوع إلىٰ  ،ا منهجزءً 

وهـذا كلـه يؤكـد لـك أن  ،أن الكـلي لا يعتـبر بإطلاقـه دون اعتبـار الجزئـي ذلك علىٰ 
ــوب المحافظــة عــلىٰ  ــ المطل ــه إلىٰ قصــد الشــارع؛ لأن الكــلي إن  ،ذلــك ما ترجــع حقيقت

 .)١())ا في كل مسألةفلا بد من اعتبارهما معً  ،اوالجزئي كذلك أيضً 
وأما احتياج الجزئي للكلي فـإن الجزئـي  ،هذا من حيث احتياج الكلي للجزئي

ريعة أنهـا وحـدة ـفـإن مـن خصـائص هـذه الشـ ،ينبغي ألا يؤخـذ بمعـزل عـن الكـلي
 ،وإذا كـان كـذلك (( :- / -قـال الشـاطبي  ،اتًـولا أم افيها عوجًـ ىٰ متكاملة لا تر

ريعة فما تحتها مستمدة من تلـك الأصـول الكليـة ـوكانت الجزئيات وهي أصول الش
شأن الجزئيات مع كلياتها في كل نـوع مـن أنـواع الموجـودات؛ فمـن الواجـب اعتبـار 

جمـاع تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإ
في  فمن أخـذ بـنص مـثلاً  ،والقياس؛ إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها

ه فهـو ا عـن كليّـوكما أن من أخذ بالجزئي معرضًـ ،ه فقد أخطأا عن كليّ جزئي معرضً 
 .)٢( ))ا عن جزئيه كذلك من أخذ بالكلي معرضً  ،مخطئ

أغلب مـن يتعامـل و ،وكل ما تقدم يظهر اللحمة والترابط بين الكلي والجزئي
وهـو خطـأ  ،حساب الجزئـي مع المقاصد في الاجتهاد المعاصر يحاول إبراز الكلي علىٰ 

 - / -وقد ختم الشـاطبي  ،والمنهج المستقيم ،وانحراف عن النهج القويم ،وخلل
فلا يصح إهمال النظر في هذه الأطراف؛ فـإن  (( :كلامه في الكليات والجزئيات بقوله

نظـر مطلـق في  هوحقيقتـ ،من عدم الالتفات إليها أخطأ مـن أخطـأو ،فيها جملة الفقه
فبـذلك يصـح تنزيـل  ،وأن تتبع نصوصه مطلقة ومقيدة أمر واجب ،مقاصد الشارع

 .)٣( ))ويحصل منها صور صحيحة الاعتبار  ،ريعةـقواعد الش مقتضىٰ  المسائل علىٰ 
                                                

 . ٣/١٧٥الموافقات )   ١(
 . ١٧٤-٣/١٧٣الموافقات )   ٢(
 . ٣/١٨٣الموافقات )   ٣(
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 .المراد بهذا الضابط :لاً أو
 ،ىٰ أخـر تغليـب مصـلحة عـلىٰ  :أي ،جانب تغليب جانب علىٰ  :المراد بالموازنة

مفســدة  أو مصــلحة عــلىٰ  ،مصــلحة فتــدرأ أو مفســدة عــلىٰ  ،ىٰ أخــر أو مفســدة عــلىٰ 
 .)١(فتجلب

 .أهمية هذا الضابط :اثانيً 
ذلـك  وبناء عـلىٰ  ،من المعلوم أن أساس المقاصد جلب المصلحة ودرء المفسدة

لابد من معرفة الطرق الصحيحة للتعامـل مـع المصـالح والمفاسـد عنـد اجـتماعهما في 
 .ىٰ وعند انفراد كل منهما عن الأخر ،محل واحد

ــع المصــالح  ىٰ فمــن المهــم لمــن يتصــد لإعــمال المقاصــد أن يعــرف التعامــل م
أو مفسـدة،  المتعارضة، وهو جد خطير، لأن الإنسان قد يـدرك كـون الأمـر مصـلحة

، هـذا ا، وأعظـم أثـرً ا، أو مفسـدة، ربـما كانـت أكـبر خطـرً ىٰ يواجه مصـلحة أخـر ثم
 وخفاءً، وكذلك المفاسد وكل ذلك يحتـاج إلىٰ  اتفاوت المصالح وضوحً  بالإضافة إلىٰ 

كـل مـنهما، والممارسـة  الآثار المترتبة علىٰ  تأنٍّ في تقدير المصلحة أو المفسدة، والنظر إلىٰ 
يكون له بصيرة بذلك فيدرك ما يقصـد مـن المصـالح  ىٰ لنصوص الكتاب والسنة حت

 .وما يدرأ من المفاسد
 .طرق الموازنة  :اثالثً 

ــين  ولكــي يتضــح لنــا مســلك العلــماء في الموازنــة بــين المصــالح والمفاســد أو ب
 : أن هنا ثلاث حالاتالمصالح أنفسها أو المفاسد نبينّ 

تعارض المصالح: الحالة الأولى. 
قــال ابــن  احصــلناها جميعًـ الح فـإذا أمكــن تحصــيلها جميعًـإذا اجتمعـت المصــا

تحصيل المصالح بحسب الإمكـان، وأن لا يفـوت  ريعة مبناها علىٰ ـإن الش ((: )٢(القيم
                                                

 . ٢٣٠ص عبد السلام بن مقاصد الشريعة عند الإمام العز: انظر)   ١(
ثـم الدمشـقي، الفقيـه،  جريـر الزرعـي بـن سـعد بـن أيـوب بـن أبي بكـر بـن ابن القيم محمـد)   ٢(

ــة صــاحب ـالأصــولي، المفســ ر، ابــن قــيم الجوزيــة أحــد أشــهر تلاميــذ شــيخ الإســلام ابــن تيميّ
 ). ٢/٤٤٧ذيل طبقات الحنابلة : ( هـ، انظر ترجمته في٧٥١المصنفات الكثيرة توفي سنة 
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ــإن أمكــن تحصــيلها كلهــا حصــلت وإن لم يمكــن تحصــيل بعضــها إلا  منهــا شيء، ف
 .)١( ))للشارع  ام أكملها وأهمها وأشدها طلبً دِّ بتفويت البعض قُ 

ولا الجمــع بينهــا فهنــاك طــرق لمعرفــة الــراجح  اإذا لم يمكــن تحصــيلها جميعًــو
 :)٢(منها، وهي
ــ النظــر إلىٰ  -١ ــا، فالمصــلحة الض ــلىٰ ـذات المصــلحة وقيمته ــة ع  رورية مقدم

روريات المصــلحة الدينيــة ـالتحســينية، ومــن الضــ الحاجيــة، والحاجيــة مقدمــة عــلىٰ 
 ، والأكثــر أهميــة  مقدمــة عــلىٰ ىٰ قــووالحاصــل أن المصــلحة الأ ،غيرهــا مقدمــة عــلىٰ 

 .غيرها
 شـمول المصـلحة لمـا تقـرر مـن أن المصـلحة العامـة مقدمـة عـلىٰ  النظـر إلىٰ  -٢

إذ لا يعقل إهدار مصلحة تحصـل لجمهـرة مـن النـاس مـن أجـل  )٣(المصلحة الخاصة
أن الفـرد لا  حفظ ما تتحقق به فائـدة شـخص واحـد أو فئـة قليلـة مـن النـاس، عـلىٰ 

 .)٤(فيهم - اغالبً  -جيح مصلحة الجماعة عليه لدخوله يتضرر بتر
رع بالمصـالح العامـة أوفـر ـلأن اعتنـاء الشـ ((: )٥(عبـد السـلام بـن قال العز  

 .)٦( ))وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة 
                                                

 .٢/٤٠٤مفتاح دار السعادة )   ١(
 .٢٤٩ضوابط المصلحة ص : انظر)   ٢(
 .٣/٥٧، والموافقات ٢/٧٥، ١/٧١ اعد الأحكامقو: انظر)   ٣(
 .٢٥٢ضوابط المصلحة ص : انظر)   ٤(
سـلطان (أبي القاسـم السـلمي الملقـب بــ  بـن عبد السـلام بن عبد العزيز: ابن عبد السلام  هو)   ٥(

أخـذ الفقـه عـن فخـر الـدين ابـن . هــ٥٧٨: هــ وقيـل٥٧٧الفقيه الأصولي، ولـد سـنة ) العلماء
له مواقف مع السلاطين مشهورة في الأمر بالمعروف والنهـي عـن . عن الآمدي والأولعساكر، 

قواعـد الأحكـام في (المعـروف بــ  ىٰ القواعد الكبر: له مؤلفات نافعة منهاو .المنكر وإظهار الحق
وتفسـير القـرآن، تـوفي سـنة ) اختصـار المقاصـد(المعروف بـ  ىٰ والقواعد الصغر) مصالح الأنام

ـــ٦٦٠ ــه. ه ــات الشــافعية الكــبر: في انظــر ترجمت ــات الشــافعية ٥/٨٠: للســبكي ىٰ طبق ، وطبق
 .٢/١٠٩: ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة٢/٨٤: للإسنوي

 .٢/٧٥قواعد الأحكام )   ٦(
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توقــع حصــولها، إذ المصــالح متفاوتــة في احــتمال الوقــوع  ىٰ مــد النظــر إلىٰ  -٣
 .ومنها الموهومة ،ة الراجحة الوقوعفمنها القطعية، ومنها الظني

ــة عــلىٰ    ــة مقدم ــ فالمصــلحة القطعي ــة ظنً ــا، والظني ــ اغيره  مقدمــة عــلىٰ  اغالبً
 .الموهومة أو المشكوك فيها

 .النظر في الآثار المترتبة عليها -٤
المصـالح المتعارضــة مـن هـذه الوجـوه ببصـيرة نافــذة  فـإذا نظـر الباحـث إلىٰ   

 .كل واحدة من المصالح اتضح له وجه الحق ونظر في الآثار المترتبة علىٰ 
م المرجح الذي يرجح به بعد استفراغ الوسع في البحث عن مـرجح دِ فإذا عُ   

 .فهنا يتخير في التقديم والتأخير
إذا تساوت المصالح مـع تعـذر الجمـع تخيرنـا في «: عبد السلام بن قال العز  

 :لةالتقديم والتأخير للتنازع بين المتساويين ولذلك أمث
نفسين من المسلمين متسـاويين وعجزنـا  يصول علىٰ  لاً إذا رأينا صائ: أحدها  

 .)١( ))...عن دفعه عنهما فإنا نتخير
   تعارض المفاسد: الحالة الثانية. 

وإن لم  ادرأناهـا جميعًـ اإذا اجتمعت المفاسـد المحضـة فـإن أمكـن درؤهـا جميعًـ
 وذلـك بنـاءً عـلىٰ  ،)٢(رذل فـالأرذلدرأنـا الأفسـد فالأفسـد، والأ ايمكن درؤها جميعً 

 : قواعد مقررة عند العلماء هي
 .)٣(»المفسدة المختلف فيها تقديم المفسدة المجمع عليها علىٰ « -١  
 .)٤(»بارتكاب أخفهما اإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررً « -٢  
 .)٥(»يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام« -٣  

                                                
 .١/٧٥قواعد الأحكام )   ١(
 .١/٧٩المصدر السابق : انظر)   ٢(
 .المصدر السابق الصفحة نفسها)   ٣(
 .٨٧يوطي ص الأشباه والنظائر للس)   ٤(
 .٣٨٥، والقواعد الفقهية للندوي ص ٢/٣٠١تيسير التحرير )   ٥(
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 آثـار المفاسـد والتحـرز مـن الوقـوع فيهـا بنـاءً عـلىٰ  كل ذلك في إطار النظر إلىٰ 
M   z : قوله تعالىٰ    y  x   wL ]فإذا عُدِمَ المـرجح، بعـد اسـتفراغ ، ]١٦: التغابن

فـــإن تســـاوت فقـــد يتوقـــف وقـــد «: عبـــد الســـلام بـــن الوســـع، فقـــد قـــال العـــز
 .)١(»....يتخير

   التعارض بين المصالح والمفاسد: الحالة الثالثة. 
تمعــت المصــالح والمفاســد فــإن أمكــن تحصــيل المصــالح ودرء المفاســد إذا اج

وإذا لم يمكن تحصـيل المصـالح إلا بارتكـاب بعـض المفاسـد فينظـر في هـذه . )٢(فعلنا
المفسـدة اللاحقـة بهـا،  فإن كان الغالب المصـلحة لم ينظـر إلىٰ  ،الغالب منهما الحالة إلىٰ 

 .ما سبق بيانه حة علىٰ المصل وإن كان الغالب المفسدة لم ينظر إلىٰ 
أي درء جميـع  -وإن تعـذر الـدرء والتحصـيل «: عبـد السـلام بـن قال العز  

فــإن كانــت المفســدة أعظــم مــن المصــلحة درأنــا  -المفاســد وتحصــيل جميــع المصــالح 
M¸   ¶  µ : المفسدة، ولا نبالي بفوات المصـلحة قـال االله تعـالىٰ    ´¹  

 Â   Á   À  ¿  ¾  ½         ¼  »  º ÃL   ]حرمهما . ]٢١٩: البقرة
 .)٣(»لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما

 درء المفاسد مقـدم عـلىٰ «وإذا تساوت المصلحة والمفسدة فتقدم المفسدة لأن   
 .)٤(»جلب المصالح

فـإن «: وقـال الشـاطبي )٥(ريعةـوقد أنكر ابن القيم وجود مثـل هـذا في الشـ  
ين دون الآخـر إذا ظهـر التسـاوي تساوتا فـلا حكـم مـن جهـة المكلـف بأحـد الطـرف

 .)٦( » ...الأدلة، ولعل هذا غير واقع في الشريعة بمقتضىٰ 
                                                

 . ١/٧٩قواعد الأحكام )   ١(
 .١/٨٣قواعد الأحكام )   ٢(
 ٨٣/ ١قواعد الأحكام )   ٣(
 .٨٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢/٤٤٣قواعد المقري )   ٤(
 .٢/٤٠٠مفتاح دار السعادة : انظر)   ٥(
 .٢/٥١ات الموافق)   ٦(
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حصـول  ر نظـره عـلىٰ ـالمجتهـد ألاّ يقصـ أن الواجـب عـلىٰ  قد سبق التنبيه عـلىٰ 
 لكــن ،وتحصــلت مصــلحته ،مقصــد تحقــق وجـوده فـربَّ  ،المصـلحة وتحقــق المقصــد

راف ـي استشــفالفقـه يقتضـ ،ىٰ ـيعد ولا يحصـ ما لا ،ترتب عليه من الضرر والمفاسد
ــ ،وإدراك آثــار الفعــل ،المســتقبل ــيس فقيهً وآثــار  ،مــآل الأفعــال مــن لم ينظــر إلىٰ  اول
لـولا أن قومـك حـديثو ( :-  -قـول الرسـول   :اعتبـار المـآل ويدل عـلىٰ  ،الأحكام

 .)١( )إبراهيم قواعد عهدٍ بشرك لبنيت الكعبة علىٰ 
 )٢()متي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةأ لولا أن أشق علىٰ (  :-  -وقوله 

دعه، لا يتحـدث النـاس أن ( :-  -قال  )٣(ولمَّا قيل له في قتل بعض المنافقين
 .)٤( )يقتل أصحابه امحمدً 

النظــر في مــآلات الأفعــال معتــبر مقصــود شرعًــا (( :وفي هــذا يقــول الشــاطبي
فعـل مـن الأفعـال  عال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهـد لا يحكـم عـلىٰ كانت الأف

مـا يـؤول إليـه ذلـك  الصادرة عن المكلفـين بالإقـدام أو بالإحجـام إلا بعـد نظـره إلىٰ 
خـلاف  روعًا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مـآل عـلىٰ ـالفعل، مش

شأ عنه أو مصـلحة تنـدفع بـه، ولكـن روع لمفسدة تنـما قصد فيه، وقد يكون غير مش
                                                

) ١٥٨٦، ١٥٨٥(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانهـا، حـديث )  ١(
ــديث .٣/٤٣٩ ــا ح ــة وبنائه ــض الكعب ــاب نق ــج، ب ــاب الح ــحيحه، كت ــلم في ص ، ٣٩٨( ومس

 .وما بعدها ٢/٩٦٨) ٣٩٩،٤٠٤
ــة حــديث )  ٢( ــوم الجمع ــاب الســواك ي ــة، ب ــاب الجمع ) ٨٨٧(أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كت

 .١/٢٢٠) ٢٥٢(ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة باب السواك حديث  ،٢/٣٧٤
 :وفي روايـة) دعني أضرب عنق هـذا المنـافق( :سلول، والقائل للرسول بن أبي بن عبد االله: هو)  ٣(

 ).٨/٦٤٨، ٦/٥٤٦البخاري (عنه  الخطاب رضي االله تعالىٰ  بن هو عمر) هذا الخبيث(
الجاهليــة حــديث  ىٰ مــن دعــو ىٰ حه، كتــاب المناقــب، بــاب مــا ينهــأخرجــه البخــاري في صــحي)   ٤(

M  5 : ، وكتــاب التفســير، بــاب قولــه تعــالىٰ ٦/٥٤٦) ٣٥١٨(   4   3   2       1   0
7   6L   ومسلم في صحيحه، كتـاب الـبر والصـلة والآداب، ٨/٦٤٨) ٤٩٠٥(حديث ،

 .٤/١٩٩٨) ٢٥٨٥(أو مظلومًا حديث  باب نصر الأخ ظالمًا
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ــآل عــلىٰ  ــه م ــ ل ــول في الأول بالمش ــق الق ــإذا أطل ــك، ف ــربما أدـخــلاف ذل  ىٰ روعية، ف
سـاوي المصـلحة أو تزيـد عليهـا، فيكـون هـذا المفسـدة تُ  استجلاب المصـلحة فيـه إلىٰ 

ــول بالمشــ ــا مــن إطــلاق الق ــدم  ،روعيةـمانعً ــاني بع ــول في الث ــق الق وكــذلك إذا أطل
ساوي أو تزيـد، فـلا يصـح إطـلاق مفسدة تُ  استدفاع المفسدة إلىٰ  ىٰ بما أدروعية رـمش

وهـو مجـال للمجتهـد صـعب المـورد، إلا أنـه عـذب المـذاق  ،روعيةـالقول بعدم المشـ
 .)١( ))مقاصد الشريعة  محمود الغب، جار علىٰ 

لأن الغـرض أن يتحقـق مقصـود الشـارع  ،وما ذكره الشاطبي أمر لا مرية فيه
ولكـي يحصـل للمجتهـد  ،الوجوه وأتمها مـن غـير مفسـدة تقـع في طريقـهأكمل  علىٰ 

 :)٢(لا بد له من مسلكين ،معرفة مآلات الأفعال
وأهم تلك المؤثرات التـي تـؤثر في  ،العلم بالمؤثرات في أيلولة المقاصد :الأول

 : حصول المقصود من الفعل
g ذلـك هـو أن يكتسـب فعـل مـا أو يكتسـب ىٰ ومعن ،الخصوصية الذاتية 

وتكـون تلـك  ،فاعله صفة تخرجه عـن ممـا ثلـة النـوع الـذي ينتمـي إليـه
رعي الـــذي مـــن ـالصـــفات منـــافرة في طبيعتهـــا لطبيعـــة المقصـــد الشـــ

عليـه  ىٰ أن يتحقق من الفعل أو من الفاعـل عنـدما يجـر االمفروض نظريً 
النســل  :القصـد مــن النكـاح هـو :مثــال في الفعـل ،الحكـم الموضـوع لـه
وقــد تكتســب بعــض أنــواع النكــاح  ،والاســتمرار والبقـاء والاســتقرار

 ،صفة تعارض المقصد من النكـاح كنكـاح التحليـل أو النكـاح المؤقـت
رعي مـن ـفصفة التوقيت التي اكتسبها هذا النكاح مضادة للمقصد الش

 ،اضد المقصود منه شرعًـ مما يجعل النكاح بهذه الصفة يؤول إلىٰ  ،النكاح
ــالمعروف والنهــي عــن أن المقصــ :ومثالــه في الفاعــل هــو د مــن الأمــر ب

والانكفــاف عــن المنكــر  ،وقــوع المعــروف وحصــول مصــلحته ،المنكــر
أشـخاص  ولكن هذا المقصد لا يتحقق في الإنكـار عـلىٰ  ،ودفع مفسدته

فالإنكـار علـيهم لا يزيـد المنكـر إلا  ،اكتسبوا صفة العناد وعـدم المبـالاة
                                                

 .١٨٧-٥/١٧٧ات الموافق)   ١(
 .٢٨٢-٢٦٩ ص مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة)   ٢(



JK                                                ي
  

  
  

  
 

 ٥٧ 

عظـم مـن تلـك التـي هـم مفاسـد أ وربـما آل الإنكـار علـيهم إلىٰ  ،امنكرً 
|  {  ~  �  ¡  M  :هذا قوله سـبحانه ويرشد إلىٰ  ،)١(عليها

¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ L  ]١٠٨: الأنعام[. 
g وهو أن تكتسب بعض الأفعال خصائص إضافية  ،الخصوصية الظرفية

ممـا  ،بسبب الظروف الزمانية والمكانية التـي تحـيط بالفعـل عنـد حدوثـه
ا لمـا نظرً  ،الوجه المطلوب رعي علىٰ ـلمقصد الشا من حصول ايكون عائقً 

أن  :ومثالــه ،يترتــب عليــه مــن حصــول مفســدة أعظــم في تلــك الحالــة
وزجـر غـيره عـن  ،ردع الفاعـل :تطبيق الحدود له مقاصد عظيمـة منهـا

لكــن هــذا الحكــم قــد يقــترن بــه مــن الظــروف الزمانيــة  ،الفعــل القبــيح
 ،ل قد يحصل منـه بعكـس ذلـكب ،والمكانية ما يجعله غير محقق لمقصوده

أو وقعت في مكان هو بلاد  ،فإذا وقعت تلك في زمن الحرب مع العدو
فإنها تكتسب بهذه الظرفية الزمانية والمكانية خاصـية تجعـل مـن  ،العدو

عكـس  بـل قـد يـؤدي إلىٰ  ،مقصده  غير مؤد إلىٰ حكم إقامة الحكم حكماً 
مقـترف الأفعــال  مــن أن يـؤدي تطبيــق الحـد عــلىٰ  فبـدلاً  ،ذلـك المقصــد

إغرائـه بإفشـاء الأسرار  فإنه قـد يـؤدي إلىٰ  ،ردع الفاعل المستحقة له إلىٰ 
مفسـدة  إلىٰ  يوهـو مـايؤد ،لما فعل بـه االأعداء أو اللحاق بهم انتقامً  إلىٰ 

 .)٢(أعظم من مفسدة ترك إقامة الحد عليه في هذه الحالة
                                                

 .٢٧١-٢٧٠ص مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة: انظر)   ١(
 :ذكر الدكتور عبد المجيد النجار هنا خاصيتين إضافة لما سبق هما)   ٢(

g الخصوصية العرفية. 
g الخصوصية الواقعية. 

رعي بحيـث تمنـع ـتصـلح أن تجعـل معارضـة للمقصـد الشـأنهـا لا  ىٰ أما الخاصية العرفيـة، فـأر          
تطبيقه، ولو كان الأمر كذلك لكانت الشريعة محكومة لا حاكمـة، ومـن المعلـوم أن العـرف مـن 

 .ا شرعيًاشروطه ألا يخالف نصً 
ا، لا يمكن معه تحصـيل المقصـد، أو حصـول ضرر ا معينًوأما الواقعية وهو اكتساب الحادثة واقعً         

 .ها، واالله أعلمتغيرُّ  علىٰ   الحكم بناءً تغير صورة الحادثة في نفسها، وتغيرَّ  ه، فهو راجع إلىٰ بتطبيق
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 .)١(مسالك الكشف عن مآلات المقاصد :الثاني
 :منها ،بها مآلات الأفعال لك تتحددهناك مسا
g والنظـر في  ،والمراد به تتبع الوقـائع التـي طبـق عليهـا الحكـم ،الاستقراء

ومـا يـؤول إليـه  ،وما يعترض تطبيقه من عوائق ،تحقق المقصد منه ىٰ مد
 .ا أو بالظن الغالبفقد نكتشف تلك المآلات يقينً. من مآلات

g  ٰمـايؤول إليـه فعلـه ر الهاديـة إلىٰ فإنه مـن الأمـو ،قصد الفاعل النظر إلى، 
 .والنكاح المؤقت ،كما في نكاح التحليل

g في معرفـة  اممـا يعطـي بعـدً  ،فهم الجوانب المحيطة بالحادثة والمؤثرة فيهـا
 .ذلك والآثار المترتبة علىٰ  ،جوانب المصلحة وجوانب المفسدة

g انـون مــبحيـث يبيّ  ،الاسـتفادة مـن أهـل الخـبرة في مجـال إعـمال المقاصـد 
 ،وما يؤول إليه من مفاسـد ، من أضرارتطبيق المقصد المعينّ  يترتب علىٰ 

ولكـن  ،قد يلاحظ العلماء في عملية جراحية مقصد حفظ الـنفس فمثلاً 
 .ذلك أضرار جسيمة لا يمكن تحملها  الأطباء أنه يترتب علىٰ قد يبينّ 

 
 :)٢(هي ،تبار المآلبل هناك ضوابط لاع ،اشرعً  اليس كل مآل معتبرً 

ــ ،أرجحيــة احــتمال الوقــوع .١ ــة ىٰ ومعن        ذلــك أن تكــون المفســدة قطعي
 .ولا عبرة بالوهم ،أو ظنية الوقوع

 .أن يكون الأمر المتوقع منضبط المناط والحكم .٢
 .أن لا يوقع في مآل أعظم منه .٣
 

إدراك دقيــق  اصــد في كــل بــاب مــن أبــواب الفقــه يحتــاج إلىٰ إن إعــمال المق
 رعية عـلىٰ ـا للمقاصـد الشـومحققًـ ،لخصوصيات ذلك البـاب؛ ليقـع الإعـمال في محلـه

                                                
 .٢٨٢-٢٧٥ص مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة: انظر)   ١(
 .٣٥٩-٣٥٠اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات ص: انظر)   ٢(
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وأصـوله  ،في كـل بـاب مقاصـده ىٰ فيجـب أن يراعـ ،ذلـك عـلىٰ  أكمل الوجوه؛ وبناءً 
اص إن للخصوصــيات خــو (( :قـال الشــاطبي ،وقواعــده الكليــة ،وضـوابطه العامــة

، فإنه لا يسوغ أن يجـري لاً يليق بكل محل منها ما لا يليق بمحل آخر كما في النكاح مث
الهبات والنحـل مـن  ىٰ المعاوضات من كل وجه، كما أنه لا يسوغ أن يجري مجر ىٰ مجر

كل وجه، وكما في مـال العبـد، وثمـرة الشـجرة، والقـرض، والعرايـا، وضرب الديـة 
قاة، بل لكل باب ما يليـق بـه، ولكـل خـاص خاصـية العاقلة، والقراض، والمسا علىٰ 

 .تليق به لا تليق بغيره، وكما في الترخصات في العبادات والعادات وسائر الأحكام
روريات ـحفـظ الضـ إلىٰ  لاً وقد علمنـا أن الجميـع يرجـع مـث-وإذاكان كذلك 
وجـه واحـد لا يمكـن،  ، فتنزيل حفظها في كل محـل عـلىٰ -والحاجيات والتكميليات

لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب، وغير ذلك مـن الخصوصـيات  بل
ــة ــي، لا في حكــم  ،الجزئي ــع الحكم ــده الخصوصــيات في حكــم التب ــت عن فمــن كان

المقصود العيني بحسب كل نازلة، فكيف يسـتقيم لـه جريـان ذلـك الكـلي، وأنـه هـو 
 .)١( ))مقصود الشارع  مقصود الشارع؟ هذا لا يستمر مع الحفظ علىٰ 

فـإن   ،)٢(أن الأصل فيها التعبد وعـدم التعليـل ،في باب العبادات مثلاً  ىٰ فيراع
لكـن  ،)٣(الخضـوع الله والانقيـاد لـه :وهو ،اعامً  االعبادات  وإن ذكر لها العلماء مقصدً 

وذلك مما يمنع المجتهد من الإلحـاق  ،عللها ومقاصدها الجزئية يصعب الوقوف علىٰ 
 ،لعدم العلة الجامعة بـين الفـرع والأصـل ؛صوليين بالقياسالجزئي المعروف عند الأ

بالمصـالح  ىٰ يتمكن من الإلحاق الكـلي المسـم وكذلك لا ،ولا قياس بغير علة جامعة
ولعدم جريان المصالح المرسـلة في العبـادات  ،لعدم معرفة المصلحة من جهة ،المرسلة

 :في المصـالح المرسـلةقـال الشـاطبي  ،ذلك الأصوليون كما نص علىٰ  ،ىٰ من جهة أخر
ن عامـة رعية؛ لأـمجراهـا مـن الأمـور الشـ ىٰ لا مدخل لهـا في التعبـدات ولا مـا جـر ((

                                                
 .٢٢٨-٥/٢٢٧الموافقات )   ١(
، والموافقـــات ١٣٤، والقواعـــد النورانيـــة ص٢٩/١٧ بـــن تيميـــةلا ىٰ مجمـــوع الفتـــاو: انظــر)   ٢(

٢/٥١٣ . 
 .٤١١مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة ص)   ٣(
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ن كالوضـوء والصـلاة والصـيام في زمـا ،التفصـيل عـلىٰ  ىٰ التعبدات لا يعقل لهـا معنـ
 .)١())مخصوص دون غيره والحج ونحو ذلك

 التكـاليف مـن هـذا أن ما كـان مـن (( :م قال بعد أن أورد جملة من التعبداتث
وأن  ،القبيل فإن قصد الشارع أن يوقـف عنـده ويعـزل عنـه النظـر الاجتهـادي جملـة

إن التكاليف معللة بمصالح العبـاد : واضعه ويسلم له فيه سواء علينا أقلنا يوكل إلىٰ 
فاعتبرنـا  ،رعـفهمنـاه مـن الشـ ىٰ من مسائلها ظهر فيها معنـ اللهم إلا قليلاً  ،أم لم نقله
فـلا حـرج  ،هدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليـه والمسـكوت عنـهبه أو ش
 ىٰ ذلـك الأصـل فهـو العـروة الـوثق فإن أشكل الأمر فلا بـد مـن الرجـوع إلىٰ  ،حينئذ

كـل (( :- - )٢(ومن أجل ذلك قال حذيفـة  ،ىٰ والوزر الأحم ،ريعةـللمتفقه في الش
فــإن الأول لم يــدع للآخــر  ،افــلا تعبــدوه عبــادة لم يتعبــدها أصــحاب رســول االله 

ونحـوه لابـن  ،)٣( ))ر القراء وخذوا بطريـق مـن كـان قـبلكم ـفاتقوا االله يامعش ،مقالاً 
ولذلك التزم مالـك في العبـادات عـدم  ، وقد تقدم من ذلك كثير ،)٥(اأيضً  )٤(مسعود

ا مع ما فهم مـن مقصـود الشـارع وقوفً  يوإن ظهرت لبادي الرأ المعاني الالتفات إلىٰ 
 .)٦( ))فيها من التسليم 

                                                
 .٣/٢٨٥ ، وانظر الموافقات٢/١٢٩ الاعتصام)   ١(
ي الـيماني أبـو عبـد االله ـابـن جـابر العبسـ -، ويقال حُسَيل لجِسْ : اليمان واسم اليمان بن حذيفة)   ٢(

 ىٰ ر، روـوصـاحب السـ ،مـن نجبـاء أصـحاب النبـي  ،، من أعيان المهـاجرينحليف الأنصار
: انظـر ترجمتـه في. بعد مقتـل عـثمان وقبـل بيعـة عـلي ، توفي كثيرًا من الأحاديث عن النبي 

 .١/٣١٦، والإصابة ٢/٣٦١: سير أعلام النبلاء
والســنة، بــاب ، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب ) ٧٢٨٢( صــحيح البخــاري حــديث رقــم : انظــر)   ٣(

 ).١٩٦(، أثر رقم ١/٣٣٥ ، والإبانة لابن بطةالاقتداء بسنن النبي 
شخص الهذلي، أبو عبـد الـرحمن،  بن حبيب بن غافل بن مسعود بن عبد االله: ابن مسعود  هو)   ٤(

 وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا والمشـاهد بعـدها، ولازم النبـي  ،أسلم قديماً  ،حليف بني زهرة
كـان أقـرب النـاس هـديًا : (قال فيـه حذيفـة. بالكثير نعليه، وحدّث عن النبي وكان صاحب 

: الإصــابة: انظـر ترجمتـه في. هـــ ٣٣سـنة  تـوفي ..) ابـن مســعود ودلاً وسـمتًا برسـول االله 
٢/٣٦٠. 

 ). ١٧٥(، أثر رقم ١/٣٢٨ الإبانة لابن بطة: انظر)  ٥(
 .٢/١٣٢ الاعتصام)   ٦(
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رع منهـا ـفـلا يشـ ،أن الأصـل في العبـادات المنـع - اأيضً  -ومما ينبغي مراعاته 
 ،رعه سـبحانهـا لم يشـالـذين شرعـوا دينـً ؛ لأن االله عـاب عـلىٰ )١(إلا ما شرعـه الشـارع

©M  :فقــــال   ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �      ~   }ª    ¬    «
°   ̄  ®±   ¶   µ  ´  ³  ²L ]٢١: ىٰ الشور[. 

 إلا بـدليل يمكـن أن يثبـت حكـماً  فإن المجتهـد لا ،مراعاة هذا الأمر فبناء علىٰ 
 .الواردة من الشارع لا يلحق بها سواها صِ خَ وهكذا الحال في الرُ  ،خاص

ــواب ورضىٰ  ــادات تحصــيل الث ولا يمكــن  ،االله ســبحانه ولأن المــراد مــن العب
 .ب إلا بنص من االله تبارك وتعالىٰ لأحد أن يدرك ما يحصل به الرضا والثوا
والأصل فيها التعليـل بالمصـالح كـما ذكـر  ،وأما المعاملات فالأصل فيها الحل

الخصـومات  رر والغبن والغـرر والظلـم الـذي يـؤدي إلىٰ ـودفع الض ،)٢(ذلك العلماء
 .خواصه وضوابطه ىٰ وهكذا في كل باب يراع ،والشحناء

 
وهـي  ،ريعة منبثقـة مـن نصـوص الكتـاب والسـنةـمن المعلوم أن مقاصد الشـ

وســواء ثبتــت تلــك  ،تحقيقهــا مــن تلــك النصــوص ريعة إلىٰ ـالغايــة التــي ترمــي الشــ
ي أن لا يقـع ـفإن النظر الصحيح يقتضـ ،المقاصد بالاستقراء أو بالبحث والاستنباط

وإذا قـدر حصـول  ،رعية ومقاصدها في نفس الأمـرـشتعارض ألبتة بين النصوص ال
   ،عـدم صـحة الـنص ومـرد ذلـك إمـا إلىٰ  ،من ذلك فهو في نظر المجتهد فحسب شيء

أو تقييـد المقصـد  .نـص آخـر أو رجـوع المقصـد المعـارض إلىٰ  ،أو عدم صحة المقصد
اب وكيف ما كان فإن العلماء قد قـرروا قاعـدة في بـ. بالنص الذي توهم معارضته له

بالإبطال  أصلها فإذا عادت علىٰ  ،أصلها بالإبطال تعود علىٰ  ألا :وهي ،شروط العلة
 .يشترط فيها ذلك ،وكذلك الحكمة والمقصد ،لم تكن علة صحيحة

                                                
، والموافقـــات ١٣٤، والقواعـــد النورانيـــة ص٢٩/١٧ لابـــن تيميـــة ىٰ مجمـــوع الفتـــاو: انظــر)   ١(

٢/٥١٣ . 
، والموافقـــات ١٣٤، والقواعـــد النورانيـــة ص٢٩/١٧ لابـــن تيميـــة ىٰ مجمـــوع الفتـــاو: انظــر)   ٢(

٢/٥١٣ . 
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يجب أن لا تكـون العلـة المسـتنبطة مـن الحكـم المعلـل بهـا ممـا  (( :قال الآمدي 
كتعليـل وجـوب الشـاة في وذلـك   ،الحكم الذي استنبطت منـه بالإبطـال ترجع علىٰ 

وأن ارتفـاع الأصـل  ،باب الزكاة بدفع حاجة الفقراء لما فيه مـن رفـع وجـوب الشـاة
اعتبارهـا  المستنبط منه يوجب إبطال العلة المستنبطة منـه ضرورة توقـف عليتهـا عـلىٰ 

 .)١())به
 أن الاستدلال بالمقاصـد :وهو ،أمر في غاية الأهمية أنه يجب التنبيه هنا إلىٰ  علىٰ 

والتـي عهـد مـن  ،رفات الشـارعـالاستدلال بالمصالح الكلية الملائمـة لتصـ راجع إلىٰ 
 كترتيــب الأحكــام عــلىٰ  ،الشــارع اعتبارهــا بوجــه مــن وجــوه الاعتبــارات المعروفــة

 .جنسها علىٰ  أو ،وفقها
أو اســتدلال  ،فهـو اســتدلال بالقيــاس الجزئــي عـن طريــق الوصــف المناســب

يـأتي ذلـك الاسـتدلال  ،وفي كلتا الحالتين ،لح المرسلةبالقياس الكلي عن طريق المصا
وعليه فلا يتصـور التعـارض بـين  ،عن الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع امتأخرً 

 .كل حال لأن النص مقدم علىٰ  ،الاستدلال بالنص الجزئي والقياس
فلـم يـرد  ،ثم إن محـل الاجتهـاد بالمقاصـد وغيرهـا مـن الأدلـة مـا لانـص فيـه

 .محل واحد ولا في شيء واحد علىٰ  التعارض
 .وفي ضابط الجمع بين الكليات والجزئيات كفاية

 
 
 

 

                                                
 .٣/٢٦٧ الإحكام)   ١(
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  ةـاتمـالخ

 
إتمام هذا البحث الـذي أرجـو أن يكـون خـدم  منَّ  من به عليّ  ما الله علىٰ  الحمد

ــ ــب مقاصــد الشــ مهــماً  اجانبً ــ ،ريعةـمــن جوان ــائج التــي  هوفي نهايت أســجل أهــم النت
 :وهي ،توصلت إليها

يتمثـل  ، في عمليـة الاجتهـاد الفقهـي السـليممهماً  اأن لمقاصد الشريعة أثرً       - أ
ــم النصــوص الشــ ــك في فه ــد ،رعيةـذل ــتدلال بهــا ىٰ وم ــلامة الاس  ،س

وكـذلك الـدور  ،وتعـارض مصـالحها ،والعمل عند تعارض النصـوص
لمعرفـة  ،القيـاس النصوص والرجـوع إلىٰ  دِ قْ ريعة عند فُ ـالمهم لمقاصد الش

تحقــق  ىٰ المناســبة التــي تعنــي مــد يــرد بنــاء عــلىٰ  يقبــل مــن العلــل ومــا مــا
ــة ــد الرجــوع إلىٰ  ،المصــلحة المقصــودة في تلــك العل ــذلك عن ــة  وك الأدل

 .مقاصد الشريعة كالمصالح المرسلة المعتمِدة علىٰ  ىٰ الأخر
معرفة مجال إعمال المقاصد وأنـه الأمـور الظنيـة المحتملـة؛ فيسـهم إعـمال   -  ب

ــلالمقاصــد في  ــان المحتم ــي لم  ،بي ــوازل الت رد في يــواســتباط أحكــام للن
ــاب والســنة ــص مــن الكت ــة  ،حكمهــا ن ــين الأدل وكــذلك في الترجــيح ب

 .المتعارضة
 ،وتصـحح طريقـه ،أن إعمال المقاصد لابد لـه مـن ضـوابط تحـدد مسـاره  -  ت

ومـن ضـوابط إعـمال  .ىٰ رعية الأخرـكسائر الأدلة الش ،وتسهله لسالكيه
 :المقاصد

 .ن صحة المقصد المراد إعمالهالتحقق م )١
 .تحديد درجة المقصد ومرتبته )٢
 .حصول إعمال المقاصد ممن هو أهل للنظر والاستدلال )٣
 .الجمع بين الجزئيات والكليات )٤
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 .الموازنة بين المصالح والمفاسد )٥
 .التحقق من مآلات المقاصد )٦
 .وقواعده الكلية ،في كل باب خصوصياته ىٰ أن يراع )٧
 .صد للنصوصعدم معارضة إعمال المقا )٨

نبينا محمد وآلـه  االله وسلم علىٰ  وصلىٰ  ،اوباطنً اوظاهرً  ،اوآخرً  والحمد الله أولاً 
 .وصحبه أجمعين
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  مصادر البحث ومراجعه

 
 .دار الراية ،هـ١٤١٥الثانية.ط ،رضا نعسان. ت ،لابن بطة ،الإبانة .١
 .دار الكتب العلمية، بيروت ،هـ١٤٠٤ الأولىٰ . ط ،لابن السبكيّ  ،الإبهاج شرح المنهاج .٢
 الأولىٰ .ط  ،لنـــور الـــدين الخـــادمي ،)مجالاتـــه  ،ضـــوابطه ،حجيتـــه( الاجتهــاد المقاصـــدي  .٣

 .كتاب الأمة ،وزارة الشؤون الإسلامية بقطر ،هـ١٤١٩
 .هـ دار الغرب الإسلامي، بيروت١٤٠٧ الأولىٰ . للباجي، ط ،إحكام الفصول .٤
 ،الثانية، المكتب الإسلامي.عبد الرزاق عفيفي ط.ت ،للآمدي ،الإحكام في أصول الأحكام .٥

 .بيروت
 .بغداد ،مطبة العاني ،هـ ١٣٩٢. ط ،السرحان .ت ،للماوردي ،أدب القاضي .٦
 .دار الكتب العلميّة، بيروت ،هـ١٤٠٣ الأولىٰ .ط ،للسيوطيّ  ،الأشباه والنظائر .٧
دار  ،هــ١٤٢٤ولىٰ الأ.ط  ،لعبـد الـرحمن السـنوسي ،اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات .٨

 .الدمام ،ابن الجوزي
 .دار المعرفة بيروت ،هـ١٤٠٢.ط ،تعريف محمد رشيد رضا ،للشاطبي ،الاعتصام .٩
 .بيروت ،دار العلم للملايين ،م١٩٩٢العاشرة . ط ،للزركلي ،الأعلام .١٠
 .بيروت -، لابن عبد البر، دار الكتب العلمية الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء .١١
ــ ،حــر المحــيط في أصــول الفقــهالب .١٢ ــة .ط ،يـللزركش ـــ ١٤١٣الثاني ــة  ،ه دار الصــفوة للطباع

 .منشورات وزارة الأوقاف الكويتيةمن  ،الكويت ،والنشر
 .القاهرة –لابن رشد، مطبعة حسان  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد .١٣
 ،فـرج عبـد السـتار أحمـد. ت ،الحسـيني ىٰ ـلمحمد مرتض ،تاج العروس من جواهر القاموس .١٤

 .مطبعة حكومة الكويت ،هـ١٣٩١.ط
مكتبـة  ،هــ ١٤٢١الأولىٰ . ط ،عوض القرني وآخرين.ت ،للمرداوي ،التحبير شرح التحرير .١٥

 .الرشد، الرياض



 JK
  

 

  

 
٦٦ 

 

 .الدار المصرية للتأليف والترجمة ،عبد العظيم محمود. ت ،للأزهري ،تهذيب اللغة .١٦
 .بيروت ،ب العلميةدار الكت ،)أمير باده شاه ( لمحمد أمين  ،تيسير التحرير .١٧
حيـد آبـاد  ،مطبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـة ،هــ١٣٤٤ الأولىٰ . ط ،لابـن دريـد ،جمهرة اللغـة .١٨

 .الدكن
 .بيروت ،، لابن فرحون، دار العلميةالديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب .١٩
 .بيروت –، لابن رجب، دار المعرفة ذيل طبقات الحنابلة .٢٠
 .بيروت ،الكتب العلمية ،اكرأحمد ش. ت ،للشافعي ،الرسالة .٢١
 .الرياض ،مكتبة الرشد ،هـ ١٤١٣ الأولىٰ . ط ،النملة. ت ،لابن قدامة ،روضة الناظر .٢٢
ــة .٢٣ ــات المالكي ــة في طبق ــور الزكي ــوف ،شــجرة الن ــد مخل ــة ١٣٤٩ الأولىٰ . ط ،لمحم ـــ، المطبع ه

 .بيروت ،دار الكتاب العربي: الناشر ،السلفية
شركــة  ،هــ١٣٩٣ الأولىٰ . ط ،عبـد الـرؤوف سـعد طـه. ت ،للقـرافي ،شرح تنقـيح الفصـول .٢٤

 .مصر ،الطباعة الفنية
ــوفي ،ر الروضــةـشرح مختصــ .٢٥ ــي. ت ،للط ــة الرســالة ،هـــ ١٤٠٧ الأولىٰ . ط ،الترك  ،مؤسس

 .بيروت
المطبعـة  ،هــ١٣٩١.ط ،ر حسينـلمحمد الخض ،ريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكانـالش .٢٦

 .التعاونية بدمشق
 .هـ١٤٠٢الثانية . ط ،أحمد عبد الغفور عطار .ت ،للجوهري ،الصحاح .٢٧
 .بيروت –، مطبوع مع فتح الباري، ترقيم محمد فؤاد، دار المعرفة صحيح البخاري .٢٨
 .فيصل البابي الحلبي ،دار إحياء الكتب العلمية ،محمد فؤاد. ت ،صحيح مسلم .٢٩
ــا الفقهــي .٣٠ ــار المقاصــد في مجــال الاجتهــاد وأثره ــادر ،ضــوابط اعتب ــد الق ــن لعب ــرز ب   ،االله ح

 .الرياض ،مكتبة الرشد ،هـ١٤٢٨ الأولىٰ .ط
 .بيروت ،مؤسسة الرسالة ،هـ١٤٠٢الرابعة. ط ،للبوطي ،ضوابط المصلحة .٣١
دار  ،هـــ١٤١٤الرابعــة. ط ،لحبنكــة الميــداني ،ضـوابط المعرفــة وأصــول الاسـتدلال والمنــاظرة .٣٢

 .دمشق ،القلم
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 .المعرفة، بيروتالثانية، دار . ، لابن السبكي، طىٰ طبقات الشافعية الكبر .٣٣
عــالم  ،هـــ ١٤٠٧ الأولىٰ . ط ،عبــد الحلــيم خــان. ت ،لابــن قــاضي شــهبة ،طبقــات الشــافعية .٣٤

 .الكتب
 ،دار الكتـب العلميـة ،هــ ١٤٠٧ الأولىٰ . ط ،كمال الحـوت. ت ،للأسنوي ،طبقات الشافعية .٣٥

 .بيروت
ــنعمان جغــيم ،طــرق الكشــف عــن مقاصــد الشــارع .٣٦ ـــ١٤٢٢الأولىٰ .ط ،ل ــائس  ،ه   ،دار النف

 .الأردن
 .مصر ،هـ، مطبعة المدني١٤١٠الثانية . ط ،المباركي. ت ،لأبي يعلىٰ  ،العدة في أصول الفقه .٣٧
 .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،مهدي المخزومي. ت ،أحمد الفراهيدي بن للخليل ،العين .٣٨
 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،للمراغي ،الفتح المبين في طبقات الأصوليين .٣٩
. ط  ،محمـد عـمارة. ت  ،لابـن رشـد ،ريعة مـن الاتصـالـالحكمـة والشـ فصل المقـال فـيما بـين .٤٠

 .دار المعارف مصر ،الثانية
المطبعـة  ،هــ ١٣٢الأولىٰ . ط ،لعبـد العـلي الأنصـاري ،فواتح الرحمـوت شرح مسـلّم الثبـوت .٤١

 .مصر ،الأميرية بولاق
 ،االله الحكمـي وعبـد ،علي الحكمـي. تلأبي المظفر السمعاني ،  ،قواطع الأدلة في أصول الفقه .٤٢

 .هـ١٤١٩  الأولىٰ . ط
 .دار الكتب العلمية، بيروت ،عبد السلام بن للعز ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام .٤٣
 .دمشق ،دار القلم ،هـ١٤٠٦ الأولىٰ . ط ،للندوي ،نشأتها تطورها القواعد الفقهية .٤٤
 .ىٰ من مطبوعات جامعة أم القر ،حميد بن عبداالله بن أحمد. ت ،قواعد المقري .٤٥
 .بيروت ،دار الندوة الجديدة ،محمد حامد الفقي. ت ،لابن تيمية ،القواعد النورانية .٤٦
مــن مطبوعــات عــمادة البحــث  ،لعبــد الــرحمن العبــد اللطيــف ،القواعـد والضــوابط الفقهيــة .٤٧

 .بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،العلمي
 .بيروت ،اب العربيدار الكت ،لعلاء الدين البخاري ،كشف الأسرار عن أصول البزدوي .٤٨
 .بيروت ،دار صادر ،لابن منظور ،لسان العرب .٤٩
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 .بيروت ،دار مكتبة الحياة ،هـ١٣٧٩.ط ،لأحمد رضا ،متن اللغة .٥٠
 ،مطابع الفـردوس ،هـ ١٤٠١ الأولىٰ . ط ،طه جابر. ت ،للرازي ،المحصول في علم الأصول .٥١

 .نشر جامعة الإمام ،الرياض
 .مكة ،مكتبة النهضة الحديثة ،جمع ابن قاسم ،ابن تيمية ىٰ مجموع فتاو .٥٢
 ىٰ مطبعـة مصـطف ،هــ١٣٩٢ الأولىٰ .ط ،مراد كامل. ت ،لابن سيده ،المحكم المحيط الأعظم .٥٣

 .البابي الحلبي وأولاده بمصر
 دار الكتب العلمية، بيروت ،هـ١٤٠٣الثانية . ط ،مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .٥٤
 .وتبير ،المكتبة العلمية ،للفيوميّ  ،المصباح المنير .٥٥
 .الكويت ،دار القلم ،هـ١٣٩٨ الرابعة. ط ،لخلاف ،مصادر التشريع فيما لا نص فيه .٥٦
 ،الثانيـة، مطـابع المعـارف. ط ،قـام بإخراجـه أنـيس وآخـرون ،مجمـع اللغـة ،المعجم الوسيط .٥٧

 .مصر
البـابي،  ىٰ الثانيـة، مصـطف. عبـد السـلام هـارون، ط. فـارس، ت بن، لامعجم مقاييس اللغة .٥٨

 .مصر
 .دار الفكر بدمشق ،هـ١٤٢٠ ط ،لابن القيم ،السعادةمفتاح دار  .٥٩
 ،دار النفـائس ،هـ١٤٢١الثانية. ط ،الميساوي. ت ،لابن عاشور ،مقاصد الشريعة الإسـلامية .٦٠

 .الأردن
ــدةـمقاصــد الشــ .٦١ ــاد جدي ــد النجــار ،ريعة بأبع ــد المجي ــة.ط ،لعب ــرب  ،م٢٠٠٨ الثاني دار الغ

 .بيروت ،الإسلامي
دار   ،هــ١٤٢٣ الأولىٰ . ط ،لعمـر صـالح ،عبـد السـلام بـن لعزمقاصد الشريعة عند الإمام ا .٦٢

 .الأردن ،النفائس
ــةـمقاصــد الشــ .٦٣ ــن تيمي ــد اب ــدوي ،ريعة عن ـــ١٤٢١الأولىٰ . ط ،ليوســف الب ــائس ،ه  ،دار النف

 .الأردن
 .الثقبة ،دار الهجرة ،هـ١٤٢٣الثانية . ط ،لليوبي ،مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية .٦٤
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 ،دار الغرب الإسـلامي  ،الخامسة. ط ،لعلاّل الفاسي ،الإسلامية ومكارمهاريعة ـمقاصد الش .٦٥
 .بيروت

مـن منشـورات وزارة  ،هــ١٤٠٢الأولىٰ . ط ،تيسير فـائق. ت ،يـللزركش ،المنثور في القواعد .٦٦
 .الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

 ،السـعودية ،دار ابـن عفـان ،هــ١٤١٧ الأولىٰ . ط ،مشهور حسـن. ت ،للشاطبي ،الموافقات .٦٧
 .الخبر

الـدار العالميـة للكتـاب  ،هــ١٤١٢الثانيـة. ط ،لأحمد الريسوني ،نظرية المقاصد عند الشاطبي .٦٨
 .الرياض ،الإسلامي

 .هـ١٤٠٦ الأولىٰ .ط ،عادل أحمد وعلي معوض. ت ،للقرافي ،النفائس شرح المحصول .٦٩
 .بيروت ،عالم الكتب ،للأسنوي ،نهاية السول في شرح المنهاج .٧٠
دار   طـاهر الـزاوي، ومحمـد الطنــاحي،.لابـن الأثـير، ت ، غريـب الحـديث والأثـرالنهايـة في .٧١

 .إحياء الكتب العربية
. ط ،صالح اليوسف، وسعد السـويح. للصفي الهندي، ت ،نهاية الوصول في دراية الأصول .٧٢

 .الباز ىٰ الثانية، مكتبة نزار مصطف
دار الكتـب  ،الـديباج المـذهبهـامش  مطبـوع عـلىٰ  ،للتنبكتـي ،نيل الابتهاج بتطريـز المنهـاج .٧٣

 .بيروت ،العلمية
 .الرسالة، بيروت ،هـ١٤٢٠ الأولىٰ . التركي، ط. لابن عقيل، ت ،الواضح .٧٤
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  المحتويات فهرس
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 ٢٣  ---------------------------------------لسابقةالدراسات ا 
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 :٢٨  -----------------------------  التعريف بمفردات عنوان البحث 

 ٢٨  ---------------------------------------  الضوابط: أولاً 
 ٢٨  ----------------------------------------   الإعمال: ثانيًا
 ٢٨  ----------------------------------------  المقاصد: ثًاثال

 ٢٩  ---------------------------------------  الاجتهاد: رابعًا
 ٣٠  -------------------------- المراد بإعمال مقاصد الشريعة في الاجتهاد 

  -----------------------  ٣١ 
 ٣١  ---------------------  الحاجة إلى إعمال المقاصد في الاجتهاد :المطلب الأول
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  ----------------------------------  ٣٦ 
 ٣٦  --------------------  صد المراد إعمالهالتحقق من صحة المق: الضابط الأول
 ٣٨  --------------------------  تحديد درجة المقصد ومرتبته: الضابط الثاني 

 ٤١  ----------  حصول إعمال المقاصد ممن هو أهل للنظر والاستدلال: الضابط الثالث 
 ٤٥  ------------------------  الكلياتالجمع بين الجزئيات و: الضابط الرابع
 ٥١  ------------------------  الموازنة بين المصالح والمفاسد: الضابط الخامس
 ٥٥  -------------------------  التحقق من مآلات المقاصد: الضابط السادس
 ٥٨  -------------  أن يراعىٰ في كل باب خصوصياته وقواعده الكلية: الضابط السابع
 ٦١  --------------  عدم معارضة إعمال المقاصد للنصوص الشرعية: الضابط الثامن
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